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الشكر والتقدیر

جلجال محفوظ رضا بدایة على تكرمھ بقبول : أتوجھ بالشكر الجزیل للأستاذ
كما أتوجھ بالشكر . الإشراف على المذكرة، وعلى مجھوده وصبره معي وتفھمھ

.ھذا البحث سواء من قریب أو بعیدإلى كل من ساعدني في اتمام
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الإھداء

:المتواضع، إلى أعز ما لديّ أھدي ھذا العمل

والديّ، وأخواتي حفظھم الله ورعاھم

.وإلى قرة عیني، زوجتي وابنتي
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المقدمة
ة، سعى من خلالھا المشرع إلى لقد شھد النظام المصرفي منذ الاستقلال تغیرّات عدّ 

.النھوض بالقطاع المصرفي وجعلھ یتماشى مع متطلبات الواقع الاقتصادي ومتطلبات العولمة

شھد الوضع  الاقتصادي تدھورا  في جمیع جوانبھ، الأمر الذي دفع  ففي نھایة الثمانینات، 

صارمة للقیام باصلاح اقتصادي شامل، وكان الھدف من ذلك ھو تدابیر بالسلطات إلى اتخاذ 

. الانتقال من اقتصاد موجھ مركزیا إلى اقتصاد موجھ بآلیات السوق والمنافسة

وذلك ،لتسھیل الاندماج في الاقتصاد العالميلاحات من الاصجملةولقد تبنتّ الجزائر 

والتي یدخل ضمنھا القطاع ،بالتخلي عن الاقتصاد الموجھ وتبني آلیات اقتصاد السوق

التطور الاقتصادي یعتمد على مدى تطور النظام المصرفي ، وھذا بالنظر إلى أنّ المصرفي

.ومدى تفاعلھ مع متطلبات الاقتصاد

على القطاع الاصلاحاتوضعت جملة منفالجزائر وفي أوائل التسعینات من القرن الماضي 

اصة الوطنیة خالبنوك البإنشاءح اوفتحھ أمام المنافسة والسمهبھدف تحریروھذا المصرفي،

وبدأت بوادر ھذه الاصلاحات بموجب قانون . والترخیص بفتح فروع لبنوك أجنبیة،والمختلطة

سیاسة التحول والذي تماشى مع القرض المتعلق بالنقد و1990أفریل 14في الصادر10- 90

تعزیز أكبر لاستقلالیة البنك ھو إلى اقتصاد السوق الحر، وأھم ما تضمنھ ھذا القانون 

، وتعدیل مھـام البنـوك لزیادة فعالیتھا في النشاط "بنك الجزائر"المركزي والذي أصبح یسمى 

شمولیة قي العمل المصرفي، وكذا فتح الاستثمار في السوق الاقتصادي بعد منحھا ال

ھ من غیر الممكن إبقاء النظام نّ ألإرساء فلسفة جدیدة مفادھا القانون ا، كما جاء ھذالمصرفیة

ما على العكس من نّ إ، و الخزینة إلى المؤسسات العمومیةلأموال من االمالي مجرد قناة لنقل 

الیلغى ھذ، 1تخصیصھا بالطریقة المثلىات وتعبئة المدخرذلك یجب أن یلعب دورا فاعلا في 

حیث كانت البنوك . كان القطاع المصرفي یعمل في واقع الأمر كأداة مالیة لاستثمارات القطاع العامالثمانینات،نھایةحتى ف"1
، "تكتفي بجمع مدخرات قطاعي الأسر و المؤسسات ثم توجھ ھذه الموارد نحو تمویل الواردات و عملیات المؤسسات العمومیة

المصرفي في الجزائر، دكتوراه، كلیة العلوم الإقتصادیة محرزي جلال، نحو تطویر وعصرنة القطاع: یراجع في ھذا الشأن
.24. ، ص2006وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، 
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. 2النقد والقرضبقانونالمتعلق2003أوت 26المؤرخ في11-03ر بموجب الأمر رقم مالأ

التي كشفت عن ، وھذا بعد فضائح بنك الخلیفة10- 90نقاض قانون أالقانون على اجاء ھذقد و

فقد جاء ھذا القانون لاستدراك النقائص الموجودة في قانون .  خلل في التنظیم القانوني السابق

رین نشاء البنوك والشروط الواجب توافرھا في المسیّ إبإجراءات، لاسیما فیما یتعلق 10- 90

المتعلقة بالتسییر،توالتشدید فیما یتعلق بمسؤولیة المسیرین بالنص على مجموعة من المخالفا

خر، بحیث أصدر المشرع من التعدیل ھو الآ11-03ر مولم یسلم الأ. والعقوبات المقررة لھا

، وأھم 11-03، المعدّل والمتمم للأمر 32010سبتمبر 01المؤرخ في في 04-10الأمر رقم 

51اشتراط نسبة المساھمة الوطنیة في إطار الشراكة بما لا یقل عن ھوما جاء بھ ھذا الأمر 

من رأس المـال بالنسـبة للتـرخیص بالمساھمات الخارجیة في البنوك والمؤسسات المالیة % 

الكثیر من الأحكامتضمنتلإظافة إلى نصوص متفرقة اھذا ب. التي یحكمھا القانون الجزائري

ط المصرفي كان الھدف منھا تقویة الجھاز المصرفي، تقویة الرقابة تمّ ادراجھا لتنظیم النشاالتي

خاصة بتشدید حمایة العملاء،دمات البنكیة، خعلى البنوك والمؤسسات المالیة، ترقیة ال

.ت البنوك في مواجھة عملائھااالتزام

واسعا النشاط المصرفي لم یعد محصورا في نطاق ضیق، و لكن أصبح نطاقا إنّ 

ھذاخاصة في ظل التحولات العمیقة التي یشھدھا، و لا یمكن أن نھمل الدور الذي یقوم بھ

ق وخارجي على الاقتصاد العالمي في ظل انفتاح داخلي واسع على اقتصاد السوالنظام 

لبنوك كمؤسسة افلم یعد دور. 4عولمة مالیة متزایدة من ممیزاتھا اندماج الأسواق المالیةو

، وإنمّا أصبح لھا دور في العملیات فقطة منحصرا في العملیات الادخاریة للأفراداقتصادی

.الائتمانیة والاستشاریة بمختلف أنواعھا

.   03. ، ص52. ، ع2003أوت 27. ر.ج2
، 50. ، ع2010سبتمبر 01. ر.المتعلق بالنقد والقرض، ج2003أوت 26المؤرخ في 11-03الذي یعدل ویتمم الأمر رقم 3

.11. ص

.201. نصیرة لبجیري، التجربة الجزائریة في الاصلاحات البنكیة، مجلة المؤسسة وقضایا التنمیة، ص4
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وفي محاولة للإلمام بالنظام القانوني الذي یحكم النشاط المصرفي في الجزائر في الوقت 

ما مدى نجاعة : ذا الموضوع مفادھاالراھن، جاءت ھذه الدراسة للبحث في اشكالیة متعلقة بھ

الرھانات الاقتصادیة الحالیة وكذا النظام القانوني الذي یحكم النشاط المصرفي خاصة في ظل

؟التطورات التكنولوجیة الحدیثة

ھیكلة الجھاز : تناولنا في الأول: تقسیم المذكرة إلى فصلینوللتفصیل في ھذا الموضوع إرتأینا

.المصرفیةالوظیفةأمّا الفصل الثاني فتطرقنا فیھ إلى . المصرفي في الجزائر

لقد غلب على المذكرة المنھج الوصفي التحلیلي، وھذا بغرض الالمام  بجوانب : المنھج المتبع-

مساعي المشرع في مجال - عرض والتحلیلبال–الموضوع المتشعبة، وذلك عن طریق ابراز 

.في أحیان قلیلة استعمال المنھج التاریخي وكذا المنھج المقارنلتنظیم المصرفي، كما تمّ ا

: صعوبات البحث-

أھم الصعوبات التي واجھتنا ھي عملیة حصر النصوص القانونیة المتفرقة التي نظمّ من خلالھا 
. المشرع الجھاز المصرفي
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ھیكلة الجھاز المصرفي في الجزائر: الفصل الأول

عدة تحولات منذ -وكما سبقت الإشارة إلیھ في المقدمة–لقد شھد الجھاز المصرفي 

.المعدّل والمتمم11-03ر بھ المطاف عند أحكام قانون النقد والقرض استقالإستقلال، إلى أن 

ذلك الجھاز الذي یتكون من مجموعة من الوسطاء : "بأنھّویعرّف الجھاز المصرفي 

المالیین، والذي یتم من خلالھ تدفق الأموال السائدة والمدخرات نحو القروض والاستثمارات، 

والتي تمثل الأساس الائتماني للاقتصاد القومي ویعمل في إطار عدد من السیاسات والتوجیھات 

الاقتصادیة العامة في ظل مجموعة من مع السیاسات التي یتولاھا البنك المركزي والتنسیق

. 5"القوانین المحكمة

فمجموع البنوك لنفس المنطقة النقدیة یشكل النظام البنكي والذي یسیر من طرف بنك 

:كما سیتم توضیحھ فیما سیلي.مختص ھو البنك المركزي

البنوك والمؤسسات المالیة الأخرى: المبحث الأول

، لابد أن تتجمع الأموال بأیدي أخصائیین مھمتھم توزیعھافي كل مجتمع متحضر

الة، و في ھذا الإطار فإن تدخل البنك یعتبر ضروریا لأنھ الوسیط الذي توظیفھا بصورة فعّ و

.یجمع الأموال من الممولین و یقوم بتوزیعھا على أصحاب المشاریع ذوي الحاجة للتمویل

و التي تعني المصطبة ،حیث banco "بانكو" أصل كلمة بنك ھو الكلمة الایطالیة إنّ 

ثم  تطور المعنى ،في البدء المصطبة التي یجلس علیھا الصرافون لتحویل العملةبھاكان یقصد

ة تعني ، لتصبح في النھایتبادل العملاتفیما بعد فأصبح یقصد بالكلمة المنضدة التي یتم فوقھا 

كما یطلق على البنك مصطلح . المكان الذي توجد بھ تلك المنضدة وتجري فیھ المتاجرة بالنقود

عبد المطلب عبد الحمید، اقتصادیات النقود والبنوك، الأساسیات والمستحدثات، الدار الجامعیة للنشر والتوزیع، القاھرة، 5
.20و19.، ص2007
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ع یالمكان الذي فیھ یتم صرف النقود أي تبدیلھا ببھو ومأخوذ من الصرف، ھوو،"المصرف" 

.البعضبعضھا

لب علیھا، بمعنى أن ھو مكان التقاء عرض الأموال بالطفي المفھوم الحالي البنك و

من یرغب في الاستفادةلالبنوك تعمل كأوعیة تتجمع فیھا الأموال والمدخرات لیعاد إقراضھا 

المنشأة التي تقبل الودائع تحت الطلب :بأنھكذلك كما یعرف البنك.عن طریق استثمارھامنھا

أو كما .6السلفیاتأو لأجل من الأفراد و الھیئات ثم تستخدم ھذه الودائع في منح القروض و

و العمل كوسیط بین ھا غرض رئیسي ھمنشأة مالیة تتاجر بالنقود ولعبرّ عنھ آخرون بأنھّ 

التي تسعى لاستثمارت االاستثمار، وبین مجمجالات الابحث عن لموال التي تسعى لالأرؤوس 

7.أموالرؤوس نبحث علل

لم یرد عن المشرع الجزائري على غرار التشریعات المقارنة تعریف للبنوك، بحیث 

إلى 66القیام بھا، والتي أوردھا في المواد من اكتفى المشرع بتعداد العملیات التي یمكن للبنوك 

–، وتتمثل ھذه العملیات - السابق الإشارة إلیھ–المعدّل والمتمممن قانون النقد والقرض68من 

وضع تلقي الأموال من الجمھور، عملیات القرض، : في-ما ورد عن المشرع المصرفيحسب 

وتعتبر ھذه العملیات حكرا على البنوك. 8وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن وإدارة ھذه الوسائل

لم یورد المشرع بشأنھا ھي الأخرى تعریفا لھا بل یرة التيخ، ھذه الأ9دون المؤسسات المالیة

والتي سیأتي ذكرھا في مراحل –اكتفى بإیراد قائمة غیر حصریة للعملیات التي یمكنھا القیام بھا 

.-لاحقة من ھذا البحث

، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم 1الأعمال المصرفیة وإدارة المخاطر، ماستر شعبان فرج، محاضرات في مقیاس 6
.12. صالتسییر، جامعة بویرة،

.02. ، ص2014،مناري عیاشة، النظام القانوني للودیعة المصرفیة النقدیة، ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة سطیف7

.ما ستتم دراستھ في الفصل الثاني من ھذه المذكرةعن أكثر تفصیل حول ھذه العملیات، یراجع 8

.-السابق الإشارة إلیھ–المعدّل والمتممالمتعلق بالنقد والقرض11-03من الأمر 70المادة 9
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ینشط حالیا في السوق الجزائریة عدد من البنوك والمؤسسات المالیة، سنحاول التعریف بھا و

:فیما یلي

البنوك: الأولالمطلب

نمیزّ تحت ھذا العنوان ووفقا لما جاء بھ المشرع، بین كل من البنك المركزي والبنوك 

:كما یلي. التجاریة الأخرى

البنك المركزي: الفرع الأول

یعد البنك المركزي المؤسسة التي تقف على قمة الجھاز المصرفي في البلاد، كما 

المركزیة من حیث أھدافھا عن البنوك الأخرى، فھي لا تسعى إلى تحقیق الربح تختلف البنوك 

أساسا بقدر ما تعمل على توفیر النقد اللازم والتنسیق بین مختلف البنوك ومراقبتھا، كما تعمل 

.على تلقي الودائع من البنوك وتمنحھا بالمقابل قروض

زیة ھو رغبة الحكومات في التدخل في النشاط المرككان الدافع من وراء إنشاء البنوك 

المصرفي وتنظیم وإدارة عملیات الإصدار النقدي، التي كانت تتولاھا في السابق المصارف 

لأنھا تولت " مصارف الإصدار"التجاریة، لھذا سمیتّ المصارف المركزیة في بدایة نشأتھا ب

رھا الحكومة، ثمّ أخذت البنوك مھمة الاصدار النقدي وتنظیمھ بالحدود والشروط التي تقر

المركزیة تتولى تدریجیا مھمة الرقابة على النشاط المصرفي وتوجیھھ بما یتناسب وأھداف 

.السیاسة الاقتصادیة للدولة فضلا عن المسؤولیات والمھام الأخرى

تعریف البنك المركزي: أولا

س النظام النقدي النقود وترأّ بإصدارالمؤسسة التي تتكفل : "یعرّف البنك المركزي بأنھّ

في كل دولة، لذا فھو یشرف على التسییر النقدي ویتحكم في البنوك العاملة في الاقتصاد على 

ویقوم ھذا الأخیر . اعتبار أنھّ بنك للبنوك وبنك للحكومة، حیث یعودون إلیھ عند حاجتھم للسیولة

الجانب الحكومي فتحصل منھ على فیما یخصبإعادة تمویل المصارف عند الضرورة أماّ 
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التسبیقات الضروریة في إطار القوانین والتشریعات السائدة، وعلى ھذا الأساس یعد البنك 

.10"المركزي الملجأ الأخیر للإقراض

والبنك المركزي في حقیقة الأمر ما ھو إلاّ بنك یتعامل في الإئتمان شأنھ شأن البنوك 

إلاّ أنھّ یتمیزّ عنھا في جوانب عدیدة أھمھا الوظائف الموكلة لھ، والتي أورد بشأنھا ،11الأخرى

:13والتي یمكن إجمالھا فیما یلي،12المشرع عددا من المواد

وظائف البنك المركزي: ثانیا

یتمتع البنك المركزي بوظیفة اصدار النقود بما یتفق مع : البنك المركزي ھو بنك إصدار-1

العامة للدولةالسیاسة 

یقوم البنك المركزي بالاحتفاظ بالاحتیاطات النقدیة لمختلف :البنك المركزي ھو بنك البنوك-2

البنوك الأخرى، كما یقوم البنك المركزي بمھمة الإشراف والرقابة على مختلف البنوك الأخرى 

.أموال المودعینوالتي یھدف من خلالھا إلى تحسین القدرة الائتمانیة للجھاز المصرفي وحمایة

:یكون المسؤول الأول عنوالبنك المركزي بوجب ھذه المھام

إصدار الأوراق النقدیة وفقا لقواعد الإصدار المعمول بھا-

عملیات المقاصة لحقوق والتزامات البنوك التجاریة فیما بینھا وبین البنوك في -

ارجخالداخل ونظیراتھا في ال

تنفیذ السیاسة المالیة والنقدیة للدولة- 

.11. ، ص2005الطاھر لطرش، تقنیات البنوك، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 10

منصوري الزین، استقلالیة البنك المركزي وأثرھا على السیاسة النقدیة، ملتقى المنظومة المصرفیة الجزائریة والتحولات 11
.الاقتصادیة، واقع وتحدیات

.- السابق الإشارة إلیھ–المعدل والمتمم المتضمن قانون النقد والقرض 11- 03من الأمر رقم 57إلى 39یراجع المواد من 12

.424. ، صالذكور أعلاهنصوري الزین، المرجع م13
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المؤسسات الاحتفاظ بحسابات الھیئات و: بحیث یقوم ب: البنك المركزي ھو بنك الحكومة-3

، تقدیم اتھا المختلفةتقدیم التسھیلات الائتمانیة للحكومة و مؤسستھا،الحكومیة المختلفة و إدار

شراء بیع و،تحصیل الإیرادات الحكومیة،لمیزانیةالقروض المباشرة للحكومة لتمویل عجز ا

،المعادن الثمینةجنبیة وتھا من العملات الأإدارة احتیاطاوالعملات الأجنبیة لصالح الحكومة 

.وإدارة الدین العام الداخليأذون الخزینة راق المالیة الحكومیة من سندات وإدارة إصدارات الأو

وفيالعمل كمستشار مالي للحكومة في المسائل المالیة و النقدیة بصفة خاصة والخارجي، 

.14المسائل الاقتصادیة بصفة عامة

البنوك التجاریة: الفرع الثاني

البنوك التجاریة، أكثر المؤسسات المصرفیة انتشارا، واصطلاح تسمیتھا تعد

لا یعني أنّ نشاطھا یقتصر على النشاط التجاري فقط، وإنمّا یشمل أیضا المجال " التجاریة"ب

، وأمّا استعمال ھذه المصطلح ھو یتعلق بممارسة ھذه البنوك للعمل ...الزراعي والحرفي

رفیا بطبیعتھ وفقا لما جاء عن المشرع في المادة الثانیة من المصرفي والذي یعد عملا مص

.15القانون التجاري

یقوم العمل البنكي على ثلاث أسس ھامة، تمیزّ البنوك التجاریة عن غیرھا من 

حیث یسعى البنك إلى تحقیق أكبر نسبة " الربحیة"مؤسسات الأعمال، أول ھذه الأسس ھو 

تنتج من عملیات الاقراض والاستثمار التي یقوم بھا البنك نظیر ممكنة من الأرباح والتي

وھي تمثل قدرة البنك على الاحتفاظ " السیولة"أمّا الأساس الثاني فیتمثل في . خدماتھ المختلفة،

في أي وقت بتوازن بین المبالغ المودعة والمبالغ المسحوبة، بمعنى أن یكون على استعداد لتلبیة 

والذي یعني قدرة " الضمان"المتمثل في : الأساس الثالث،وأخیرا. لحظةطلب السحب في أیة 

البنك على الوفاء بدیونھ والتزاماتھ وھو الأمر الذي یقتضي تجنب التوظیف الغیر رشید 

.16. ، صشعبان فرج، المرجع السابق14

.07. ، ص2010شیح عبد الحق، الرقابة على البنوك التجاریة، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة بومرداس، 15
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لإیراداتھ، الأمر الذي یفرض على البنك التجاري التأكد من أنھّ یوظف أموالھ في نواحي 

.16طرمضمونة من حیث الربح وقلة المخا

، وھذا التعدد ھو ناتج عن الرغبة في خلق ھیاكل تمویلیة تتلاءم مع تتعدد أنواع البنوك

فنجد البنوك المتخصصة والتي لا تھدف إلى الربح أساسا وإنمّا . حاجات المجتمع والعملاء

فیطلق علیھا بنوك ،تسعى إلى تنمیة قطاع انتاجي معینّ قد یكون زراعي أو صناعي أو عقاري

كما نجد ودائما في إطار ھذا التنوع، . التنمیة، ومثالھا بنك التنمیة الفلاحیة، بنك التنمیة المحلیة

. والاحتیاط والقرض الشعبي الوطنيربنوك الإدخار على غرار الصندوق الوطني للتوفی

الخدمات البنكیة والمالیة التي تقوم بأداء ویضاف إلى ھذه القائمة من البنوك، البنوك الإسلامیة 

18.، على غرار بنك البركة، وبنك السلام17على ضوء أحكام الشریعة الإسلامیة

المؤسسات المالیة: المطلب الثاني

بل اكتفى تعریفا للمؤسسات المالیة، -وكما سبقت الإشارة إلیھ أعلاه–لم یورد المشرع 

. 19للعملیات التي یمكنھا القیام بھا، والتي تشترك فیھا مع البنوكبإیراد قائمة غیر حصریة

عملیات الصرف-:  وتتمثل ھذه العملیات في

.عملیات على الذھب والمعادن الثمینة والقطع المعدنیة الثمینة-

منتوج مالي، واكتتابھا وشرائھا توظیف القیم المنقولة وكل -

.وتسییرھا وحفظھا وبیعھا

الاستشارة والمساعدة في مجال تسییر الممتلكات-

.08. ، صنفس المرجع16

.وما یلیھا21. ، صشعبان فرج، المرجع السابق الذكر: حول مختلف أنواع البنوك، یراجععن أكثر تفاصیل 17

. منھا عمومیة، والباقي بنوك خاصة6بنكا تجاریا، : 20یقدّر عدد البنوك في الجزائر ب18
In. www.bank-of-algeria.dz

.من نفس الأمر72المادة 19
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الاستشارة والتسییر المالي والھندسة المالیة وبشكل عام كل -

. سسات أو التجھیزات وإنمائھا مع مراعاة الأحكام القانونیةالخدمات الموجھة لتسھیل انشاء المؤ

الصندوق الوطني للتعاضدیات : وتوجد بالجزائر تسع مؤسسات مالیة على غرار

، الشركة الوطنیة للإیجار المالي SRH، شركة إعادة التمویل الرھني CNMAالفلاحیة

)(SNL...

القانون الجزائريشروط ممارسة النشاط البنكي في : المبحث الثاني

یكتسي نشاط البنوك أھمیة كبیرة في الدفع بالعجلة الإقتصادیة إلى النمو والتطور الأمر 

لقد شدد بنك الجزائر في الشروط والذي فرض وضع تنظیم قانوني محكم لتأطیر ھذا النشاط، 

ؤسسات المالیة التي یفرضھا لتأسیس البنوك والمؤسسات المالیة وإقامة فروع البنوك والم

، وتعتبر ھذه الشروط بمثابة رقابة قبلیة، ولعلّ أن 02-06الأجنبیة وھذا بإصداره نظام رقم 

الغرض من ھذا التشدید ھو الحد من التجاوزات المرتكبة على مستوى البنوك الجزائریة، على 

الساحة اعتبار أنّ القطاع المالي في الجزائر قد تسبب في خسائر ضخمة ظھرت كفضائح مست 

المالیة الجزائریة سواء كان ذلك في القطاع العام أو الخاص، الأمر الذي انجر عنھ المساس 

.20بسمعة النظام البنكي الجزائري

قد فرض المشرع مجموعة شروط لممارسة ھذا النشاط، یمكن تقسیمھا إلى شروط شكلیة ل

:وھو ما سیتم التطرق إلیھ تباعا فیما سیلي. وأخرى موضوعیة

الشروط الشكلیة: الأولالمطلب

البنوك مصدرھا في القواعد الخاصة التي نظم بموجبھا لإنشاءتجد الشروط الشكلیة 

یتعلق الشق : یمكن تقسیمھا إلى شقینملیة انشاء البنوك والمؤسسات المالیة، والتي عالمشرع 

و المؤسسة المالیة نشاطھ، بینما یمارس في إطاره البنك أنالأول بالشكل القانوني الذي یجب أ

وھو ما سیتم التفصیل فیھ فیما . یتعلق الشق الثاني بضرورة الحصول على ترخیص واعتماد 

:یلي

16/12/2006بنك الجزائر یشدد في شروط تأسیس البنوك، جریدة الشروق، سلیم بن عبد الرحمان،20
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الشكل القانوني للبنوك والمؤسسات المالیة: الأولالفرع

. تتخذ البنوك في إطار ما نص علیھ المشرع إماّ شكل شركة مساھمة أو شكل تعاضدیة

القوانین الخاصة في الحالة الثانیةلتطبق في الحالة الأولى أحكام القانون التجاري، بینما تطبق

.-الدراسةما سیلي منوالتي سیتم التفصیل فیھا في حینھا فی–التعاضدیات وتونیااالمنظمة للتع

إنشاء بنوك في شكل شركة مساھمة: أولا

المساھمة على كل مؤسسة بنكیة أو مصرفیة یراد لقد فرض المشرع شكل شركة 

الشكل الأنسب لھذا النوع من النشاطات إذ تعد شركة ، ولا شك في أنھ 21تأسیسھا في الجزائر

وما عدد ،المساھمة أفضل إطار للمشاریع الكبیرة بالنظر إلى ما تتمیز بھ من تنظیم محكم

. 22الشكل من الشركات إلاّ دلیل على ذلكالأحكام القانونیة التي نظم من خلالھا المشرع ھذا 

11- 03تأسیس البنوك یخضع إلى أحكام القانون التجاري فیما لا یتعارض مع الأمر إنّ 

وبالتالي ووفقا لھذه الأحكام قد یكون . -السابق الذكر–المعدل والمتمم النقد والقرضبالمتعلق

التأسیس بالاكتتاب المغلق أي دون اللجوء العلني للإدخار أو عن طریق الإكتتاب المفتوح أو ما 

یسمى كذلك بالتأسیس عن طریق اللجوء العلني للإدخار، فیكون عدد الشركاء في الحالة الأولى 

بینما یكون عددھم ،23ن سبعة شركاءعلى أن لا یقل عمحدود متكون أساسا من المؤسسین

كبیرا یتجاوز المؤسسین إلى الغیر الراغب في الاكتتاب في رأسالمال في الطریقة الثانیة 

.للتأسیس

فعلى غرار الشركات التجاریة ،ولا یكفي الاتفاق وحده من طرف المؤسسین على انشاء بنك

الشكل في من طرف الشركاءموقع علیھ الالأخرى لابد أن یفرغ العقد التأسیس للبنك

یجب أن تؤسس البنوك والمؤسسات المالیة الخاضعة : "المعدل والمتمم السابق الذكر11-03من الأمر 1الفقرة 83المادة 21
...".للقانون الجزائري في شكل شركات مساھمة

.ج.ت.ق132مكرر 715إلى 592المواد من : یراجع في ھذا الشأن22

2الفقرة 592المادة : یراجع في ھذا الشأن. وھو الحد الأدنى لعدد الشركاء المسموح بھ قانونا لتأسیس شركة المساھمة23
شركة المساھمة ھي الشركة التي ینقسم رأسمالھا إلى أسھم، وتتكون من شركاء لا یتحملون الخسائر إلاّ بقدر : "ج.ت.ق

.حصتھم
".ولا یمكن أن یقل عدد الشركاء عن سبعة
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البیانات الإلزامیة التي فرضھا المشرع في اطار الأحكام مع ضرورة احتوائھ على، 24الرسمي

: ، وتتمثل ھذه البیانات في 25المشتركة بین الشركات التجاریة

بیان اسم الشركة ومركزھا ،سنة99شكل الشركة ومدتھا التي لا یمكن أن تتجاوز بیان -

كما یخضع العقد للقید في السجل . بالاضافة إلى ضرورة ذكر مبلغ رأسمالھاوموضوعھا، 

.26التجاري وفي النشر في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة

خلاف الأحكام المنظمة لشركات المساھمة والواردة في القانون التجاري، فقد فرض ىوعل

ملیار دینار بالنسبة للمؤسسات 3.5ملیار دینار بالنسبة للبنوك و10المشرع ما مقداره 

، وھذا على خلاف أحكام القانون التجاري كما سبق الذكر، والتي فرض المشرع 27المالیة

5مال شركة المساھمة عن ملیون دینار في حالة التأسیس الفوري، وبموجبھا أن لا  یقل رأس

. 28ملایین دینار في الحالة المخالفة أي في حالة التأسیس المتتابع أي عند اللجوء العلني للإدخار

أن یتم الاكتتاب والوفاء بكامل -مرة أخرى–كما أوجب المشرع وخلافا لأحكام القانون التجاري 

المال من مقدمات نقدیة لا التأسیس كما فرض المشرع أن یتكون رأسالمال عندقیمة رأس

المال في شركة المساھمة والواردة في وھذا على خلاف الأحكام المنظمة للوفاء برأس.29غیر

القانون التجاري، حیث فرض المشرع الاكتتاب بكامل المبلغ عند التأسیس دون أن یفرض 

خلال الخمس یتم تسدید الباقي نفاء بخمس المبلغ على أالوفاء بكامل المبلغ بحیث أجاز الو

.30سنوات اللاحقة لتاریخ التأسیس

...".تثبث الشركة بعقد رسمي وإلاّ كانت باطلة.: "ج.ت.ق1الفقرة 545المادة 24

.ج.ت.ق546المادة 25

.ج.ت.ق548المادة 26

.2008دیسمبر 23المؤرخ في 01-08النظام رقم 27

.ج.ت.ق1الفقرة 594المادة 28

.المعدل والمتمم السالف الذكر11-03من الأمر 1الفقرة 88المادة 29

.ج.ت.ق596حول ھذه النقطة یراجع المادة 30
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المال الواجب توافره لتأسیس بنك أو مؤسسة وتجدر الإشارة إلى أنّ الحد الأدنى لمبلغ رأس

مالیة، قد خضع إلى التعدیل عدة مرات، وھو أمر منطقي بالنظر إلى التغیرات التي یعرفھا 

إلى ملیارین 31ملیون دینار جزائري500فانتقل المبلغ المفروض من ،الوطنيالاقتصاد

10إلى ما قیمتھ في الأحكام الراھنة لینتقل المبلغ المفروض 32وخمسمائة ملیون دینار جزائري

ونتیجة لھذ التعدیل فقد منح المشرع للبنوك والمؤسسات المالیة .33ملاییر دینار جزائري

روض قانونا د الأدنى المفحلرفع رأسمالھا إلى السنتینالناشطة قبل ھذا التعدیل الأخیر مھلة 

.34لإعتمادوإلا تعرضت إلى سحب ا

ال الواجب المإلى جانب ھذه الأحكام التي حدد بموجبھا المشرع القیمة الدنیا لرأس

توافره لتأسیس بنك أو مؤسسة مالیة، فقد تطرق المشرع إلى البنوك الأجنبیة التي لھا فروع في 

یساوي على التراب الجزائري، حیث فرض على الشركة الأم أن تجعل تخصیصا لفروعھا 

أي ما قیمتھ ،35المال المفروض لتأسیس البنوك في القانون الجزائريالأقل الحد الأدنى لرأس

.-كما سبق تفصیلھ أعلاه–ملاییر دینار وفقا لما ھو وارد في الأحكام الراھنة 10

.الملغى01-90النظام رقم 31

.الملغى01-04النظام رقم 32

.السالف الذكر2008دیسمبر 23المؤرخ في 01-08النظام رقم 33

.السابق الذكرالمعدل والمتمم11-03من الأمر 3الفقرة 88المادة 34
قزولي عبد الرحیم، شروط تأسیس البنوك في القانون الجزائري، مجلة القانون : ول ھذه النقطة، یراجعحعن أكثر تفصیل -

.2016والأعمال، 

.الذكرالسالفالمعدل والمتمم 11-03من الأمر 2الفقرة 88المادة 35
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إنشاء بنوك في شكل تعاضدیة: ثانیا

، وقد استحدث 36une coopérativeلقد سمح المشرع باتخاذ البنك لشكل تعاضدیة

الادخاربتعاونیاتالمتعلق 01-07القانون ھذا الشكل للبنوك في القانون الجزائري بموجب 

.37القرضو

على تشجیع ذات ھدف غیر ربحي  تعملمالیةمؤسسةبأنھّاتعاضدیة تعرّف ال

وھي شركة .38، واستعمال الأموال المدخرة في منح قروض وخدمات مالیة لأعضائھاالإدخار

قد 40عضو على الأقل100بالشخصیة المعنویة، تتكون من وتتمتع39ذات رأسمال متغیر

ستفید من خدمات التعاونیة إلاّ یكونون أشخاص طبیعیین أو معنویین على حد سواء على أن لا  ی

ھا المشرع عملیات خصّ لھا المشرع القیام بمجموعة وقد خوّ . 41شخاص الطبیعیین فقطالأ

: بالبنوك على غرار

.ھافتح حسابات لصالح أعضائ-

.المعمول بھاوالإجراءاتتنفیذ وتلقي التحویلات وفقا للقواعد -

.إصدار وتسییر بطاقات الدفع والسحب وفقا للقواعد والاجراءات المعمول بھا-

.أدوات دفع أخرى شریطة الحصول على رخصة من مجلس النقد والقرضصدار وتسییرإ-

.منح أعضائھا جمیع أنواع القروض-

ویدرس المجلس جدوى اتخاذ بنك أو مؤسسة مالیة شكل : "... المعدل والمتمم السالف الذك11-03من 1الفقرة 83المادة 36
"..تعاضدیة

.15. ، ع2007فبرایر 28. ر.ج38

.من القانون المذكور أعلاه02المادة 38

.من نفس القانون2الفقرة 2المادة 39

.من نفس القانون6المادة 40

.من نفس القانون2الفقرة 3المادة 41
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.المبالغ المستحقة من أجل تسدید أي دین، والقیام بالمقاصة على ذلكحجز-

.استلام ودائع أعضائھا-

.أو أخذ أموال من أسواق رؤوس الأموال/القیام بعملیات توظیف و-

.اقتناء أملاك عقاریة ومنقولة أو التنازل عنھا أو تأجیرھا  أو تقدیمھا كضمان-

لأخرى المرخص بھا بموجب التشریع والتنظیم  المعمول القیام بجمیع العملیات المالیة  ا-

.42بھما

ضرورة الحصول على ترخیص واعتماد: الثانيالفرع

ز تأسیس المؤسسات البنكیة مقارنة مع شركات المساھمة الأخرى ھو ضرورة یّ ما یم

ثم وفي مرحلة لاحقة ،43ح بانشائھامالحصول على ترخیص  من مجلس النقد والقرض یس

وھي اجراءات تسري على البنوك الجزائریة وكذا الأجنبیة .للترخیص یتم منح اعتماد لانشائھا

أو تلك التي ترید ،44وفقا لشرط المعاملة بالمثلروع لھا في الإقلیم الجزائريفالتي ترید فتح 

في المائة 51ل نسبة المساھمة الوطنیة  شریطة أن تمثّ الدخول في شراكة مع بنوك جزائریة

تمثیل لھا في التراب لأجنبیة التي ترید فتح مكاتب وكذا البنوك ا،45لرأس الماعلى الاقل في 

.46الجزائري

.من نفس القانون05عن ھذه العملیات یراجع المادة 42

.المعدل والمتمم السابق الذكر11-03الأمر من82المادة 43

.المعدل والمتمم السابق الذكر11-03من الأمر 85المادة 44

.المعدل والمتمم السابق الذكر11-03لأمر من ا2الفقرة 83المادة 45

.المعدل والمتمم السابق الذكر11-03الأمر 84المادة 46
مكاتب تمثیل البنوك تعمل على البحث على علاقات في مجال الأعمال بین الفاعلین (یراجع فیما یتعلق بمكاتب تمثیل البنوك -

والمتضمن شروط 1991أوت 14المؤرخ في 10-91المرسوم التنظیمي رقم (. بنك أو المؤسسة المالیة الممثلةالالاقتصادیین و
.)فتح مكاتب تمثیل البنوك والمؤسسات المالیة الأجنبیة
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الحصول على ترخیص: أولا

یدخل منح تراخیص بانشاء بنوك أو مؤسسات مالیة ضمن صلاحیات مجلس النقد 

ومن أجل الحصول على ھذا الترخیص یتعین على الملتمسین .48وبالتحدید رئیسھ،47والقرض

ملف یحتوي على مجموعة من المعلومات والمعطیات، ذكرھا المشرع في نصوص تقدیم

:متفرقة، والتي یمكن إجمالھا فیما یلي

:السالف الذكر11-03وفقا للأمر -

شخاص عتزمون استخدامھا وكذا صفة الأالتي یبرنامج النشاط والامكانیات المالیة والتقنیة- 

منح قائمة كما یتوجب علیھم . 49موال، التي یجب أن یكون مصدرھا مبرراالذین یقدمون الأ

ساسي للشركة ویثبتون نزاھة المسییرینالرئیسیین ومشروع القانون الأللمجلس تضم المسیرین

وأھلیتھم وتجربتھم في المجال المصرفي، كما تؤخذ بعین الاعتبار قدرة المؤسسة على تحقیق 

.50التنمویة في ظروف تتجانس مع السیر الحسن للنظام المصرفيأھدافھا

: السابق الذكر02-06وفقا للنظام رقم -

.سنوات5برنامج النشاط الذي یمتد على -

.ائل المسخرة لھذا الغرضاستراتیجیة تنمیة المؤسسة والوس-

.الوسائل المالیة، مصدرھا والوسائل الفنیة التي ینتظر استعمالھا-

.نوعیة وشرفیة المساھمین وضامنیھم المحتملین-

سبتمبر 24لمؤرخ في 02- 06النظام رقم  من05المعدل والمتمم السابق الذكر، والمادة 11-03من الأمر 62المادة 47
دیسمبر 02في المؤرخة . ر.، یحدد شروط تأسیس بنك ومؤسسة مالیة وشروط إقامة فروع بنك ومؤسسة مالیة أجنبیة، ج2006
.77. ، ع2006

.المذكور أعلاه02-06من النظام رقم  02المادة 48

.ل والمتمم السابق الذكرالمعد11- 03من الأمر 2و1الفقرتین 91المادة 49

.3نفس المادة الفقرة 50
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.القدرة المالیة لكل واحد من المساھمین ولضامنیھم-

فیما ضمن مجموعة المساھمین، لاسیما " النواة الصلبة"المساھمین الرئیسیین المشكلین -

.یتعلق بقدرتھم المالیة وتجربتھم وكفاءتھم في المیدان المصرفي والمالي

وضع المؤسسة التي تمثل المساھم المرجعي، لاسیما في بلدھا الأصلي  بما في ذلك -

.المؤشرات حول سلامتھا المالیة

.نقائمة المسیرین الرئیسیین، الذین یجب أن یتمتع اثنان منھما على الأقل بصفة مقیمی-

.مشاریع القوانین الأساسیة إذا تعلق الأمر بانشاء بنك أو مؤسسة مالیة-

ساسیة للبنك أو المؤسسة المالیة للمقر إذا تعلق الأمر بانشاء بنك أو فرع مؤسسة القوانین الأ-

.مالیة أجنبیة

الأساسیة للبنك أو للمؤسسة المالیة للمقر إذا تعلق الأمر بفتح فرع بنك أو فرع القوانین-

.مؤسسة مالیة أجنبیة

شارة إلى عدد الموظفین المرتقب وكذا داخلي، أي المخطط التنظیمي مع الإالتنظیم ال-

.الصلاحیات المخولة لكل مصلحة

فیتعین على المجلس منح ترخیص بعد دراسة الملف المقدم من المعنیین، وكذا بعد 

على نتائج التحقیق المتعلقة بشخص المؤسسین أو أعضاء مجلس الادارة أو الأعضاء الاطلاع

للتأكد من خلوھم من الموانع القانونیة 51المسیرین أو الممثلین للبنك ومن لھم حق التوقیع عنھا

،وفي الحالة المخالفة، أي إذا ما رفض المجلس منح ترخیص52.اط البنكيلممارسة النش

، بشرط أن یتم ھذا الطعن بعد قرارین 53أمام مجلس الدولةحق الطعن في ھذا القرار فللمعنیین

.المعدل والمتمم السابق الذكر11-03من الأمر82المادة  51

.، عن أكثر تفصیل حول ھذه الموانع یراجع ما ستتم دراستھ لاحقامن نفس الأمر80المادة 52

.من نفس الأمر87المادة 53
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أشھر على الأقل تحتسب من تاریخ 10بالرفض یتعلقان بطلبین للترخیص تفصل بینھما مھلة 

.54تبلیغ رفض الطلب الأول

ن على المؤسسین یتعیّ ،بنك أو مؤسسة مالیةبإنشاءوبعد الحصول على ترخیص 

:كما سیتبین فیما سیلي.55استصدار اعتماد

الحصول على اعتماد: ثانیا

، وھذا بعد 56یمنح الاعتماد بمقرر من محافظ بنك الجزائر وینشر في الجریدة الرسمیة

12وھذا في أجل أقصاه بنك أو مؤسسة مالیة حسب الحالة،بإنشاءالحصول على الترخیص 

یشرع البنك أو الاعتمادوبالحصول على.57شھرا تحتسب ابتداءا من تاریخ تبلیغ الترخیص

.المؤسسة المالیة في مزاولة نشاطھا المصرفي

الشروط الموضوعیة :الثانيالمطلب

العامة والواجب توافرھا في جمیع العقود من رضا إلى جانب الشروط الموضوعیة 

والوارد ذكرھا في إطار أحكام الشریعة العامة، وإلى جانب كذلك الشروط ،محل وسبب

باعتبار أن البنك یتخذ ھذا الشكل –الموضوعیة الخاصة بعقد الشركة وبالتحدید شركة المساھمة 

وتتمثل ھذه الشروط تعدد الشركاء، نیة المشاركة، - من الشركات كما سبق التفصیل فیھ أعلاه

فقد . 58أخیرا المشاركة في نتائج الشركة من ربح أو خسارة أو اقتصادوالمشاركة بمقدمات،

بالمؤسسة البنكیة، والتي خصھا بالمساھمین من جھة وبالمسیرین أورد المشرع شروطا خاصة 

.من جھة أخرى

.نفس المادة54

.السالف الذكر02-06من النظام رقم 08المادة 55

.من نفس الأمر4الفقرة 92المادة  56

.الذكور آنفا02-06من النظام رقم 2الفقرة 08المادة 57

.ج.م.معدلة ق416المادة 58
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الشروط المتعلقة بالمساھمین: الأوللفرعا

الاعتبارمساھمة في مقابل ركات الي في شصبالرغم من عدم أھمیة الاعتبار الشخ

، إلاّ أن القانون المصرفي وعلى خلاف 59المالي الذي یقوم علیھ ھذا الشكل من الشركات

فقد منع المشرع فئات معینة من مزاولة . القانون التجاري قد أولى أھمیة لشخص المساھمین

:، وھم الأشخاص الذین تنطبق علیھم إحدى الموانع التالیةالنشاط المصرفي

:بسبب ما یأتيمن حكم علیھ

جنایة-

.اختلاس أو غدر أو سرقة أو نصب أو اصدار شیك دون رصید أو خیانة الأمانة

.ارتكب من مؤتمنین عمومیین أو ابتزاز أموال أو قیم،حجز عمدي من دون حق

.الافلاس

.مخالفة التشریع أو التنظیم الخاصین بالصرف

.الشركاتقوانینلالتزویر في المحررات مخالفة 

.ثرى إحدى ھذه المخالفاتإاخفاء أموال استلمھا 

.والإرھابكل مخالفة مرتبطة بالمتاجرة بالمخدرات وتبییض الأموال 

إذا حكم علیھ من قبل جھة قضائیة أجنبیة بحكم یتمتع بقوة الشيء المقضي فیھ یشكل حسب 

القانون الجزائري إحدى الجنایات أو الجنح المذكورة أعلاه

،كعضو في شخص معنوي مفلسةأو حكم بمسؤولیة مدنیبإفلاسأعلن افلاسھ أو ألحق إذا 

60.سواء في الجزائر أو في الخارج ما لم یرد لھ الاعتبار

.2016قزولي عبد الرحیم، شروط تأسیس البنوك في القانون الجزائري، مجلة القانون والأعمال، 59

.المعدل والمتمم السالف الذكر11-03من الأمر رقم 80المادة 60



20

–" بالشرفیة اللازمة"المساھمینوإضافة إلى ھذه الشروط، فقد أوجب المشرع تمتع 

، وكذا وضع المؤسسة 61واحد منھم ولضامنیھموبالقدرة المالیة لكل - على حد تعبیر المشرع

، كما 62التي تمثل المساھم المرجعي، لاسیما في بلدھا الأصلي بما في ذلك المؤشرات المالیة

شرطي الكفاءة والتجربة في المیدان المصرفي ،فرض المشرع وإضافة إلى القدرة المالیة

.63"المساھمین الرئیسیین"والمالي لمن أسماھم 

من خلال ما سبق ذكره یتضح بأنّ المشرع قد منح سلطة واسعة لمجلس النقد 

والقرض لدراسة المعلومات والتأكد من صفة المساھمین، ذلك لأن الوقایة من المخاطر 

والتحقق من أھلیتھم القانونیة مؤسسي البنك،المصرفیة تقتضي التحقق من ھویة وشخصیة 

لحمایة مصالح البنك ھا شروط فرضھا المشرع ولعلّ في البنك، ك الحصصاللازمة لتملّ 

.64لاسیما المودعین منھموالزبائن، 

علقة بالمسیرینالشروط المت: الثانيالفرع

-حسب الحالة–المدیرینأو مجلس یقصد بالمسیر مدیر البنك وأعضاء مجلس الإدارة،

، فكما السبق التفصیل أعلاه فإنّ البنك یأخذ شكل شركة مساھمة وبالتالي ووفقا لأحكام القانون 

فقد تكون الھیئة المسیرة متمثلة في مجلس إدارة إذا ما اتخذ البنك شكل شركة مساھمة ،التجاري

إذا ما اتخذ البنك شكل ، بینما تكون الھیئة المسیرة ممثلة في مجلس المدیرین 65ذات مجلس إدارة

. 66شركة مساھمة ذات النظام المزدوج أي شركة مساھمة ذات مجلس مدیرین ومجلس مراقبة

.السالف الذكر02-06من النظام رقم  3المادة 61

.من  نفس المادة4الرقم 62

.من  نفس المادة6الرقم 63

.قزولي عبد الرحیم، المرجع السابق الذكر64
.ج.ت.ق610المادة 65
.ج.ت.ق643المادة 66
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وقد فرض المشرع بموجب الأحكام الخاصة بتنظیم البنوك تعیین مسیران اثنان من بین الھیئة 

.67رویتحملان أعباء التسییالمسیرة، یتولیان تحدید الاتجاھات الفعلیة لنشاط البنك

الھیئة ولقد وضع المشرع جملة من الأحكام عدّد من خلالھا الشروط الواجب توافرھا في 

إذ فرض أن لا یقل عددھم عن إثنان یتولیان تحدید الاتجاھات الفعلیة لنشاط البنك .رةالمسیّ 

وقد فرض المشرع اثبات تمتع الھیئة المسیرة بالخبرة المھنیة .ویتحملان أعباء التسییر

، بالكیفیة التي تحمي مصالح البنك ومصالح المتعاملین معھالبنكرھلات اللازمة لتسییوالمؤ

وخلوھم من الموانع القانونیة الواردة في نص ،بالإضافة إلى ضرورة تمتعھم بالنزاھة والشرف

وفي ھذا الصدد یتعین على .-أعلاهالسابق التفصیل فیھا–من قانون النقد والقرض 80المادة 

أكد تین أن یقدموا ملفا لبنك الجزائر یتضمن المعلومات التي تساعد محافظ البنك عل الـالمؤسس

.من توافر الشروط القانونیة في المسیرین

المصرفیةالعملیات: الفصل الثاني

المصرفیة عمل غـیر مضـمون النتـائج عملیاتإنّ البحث عن تعریف قانوني شامل لل

خاصـة وأن الصـناعة المصـرفیة كنشـاط اقتصـادي في تطـور مسـتمر والابتكـارات 

، لاسیما بعد ازدیاد المنافسة بین المصارف وتوسع 68المصـرفیة مسـتمرة مـن یـوم إلى آخـر

المصرفیة مثل إدارة خدمات ھذه الأخیرة، لتشمل نشاطات لم تكن تقلیدیا تعدّ من النشاطات 

فالمصارف انتقلت من من مباشرة . المحافظ النقدیة، وطرح منتجات مصرفیة تأمینیة وغیرھا

.الحصول على مال من الجمھور-المتمثلة في العملیات المصرفیة التقلیدیة إقراض المال -

.للغیر مستحدثة ، على إلى عملیات مصرفیة .تنفیذ أوامر الدفع من شیكات وحوالات وغیرھا-

إضافة إلى نشاطھا ’غرار تقدیم دراسات والاستشارات المالیة لعملائھا، وكذا تمویل المشاریع

.في مجال التأمین المصرفي

.المعدل والمتمم السابق الذكر11-03من الأمر 02الفقرة 90المادة 67
.30. ، صالمرجع السابق الذكرشعبان فرج، 68
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لم یرد عن المشرع الجزائري على غرار نظرائھ في القوانین المقارنة، تعریفا للنشاط 

تتضمن العملیات : "بنصھ علىلیات المصرفیةالمصرفي، بل اكتفى المشرع بإیراد تعداد للعم

المصرفیة تلقي الأموال من الجمھور وعملیات القرض، وكذا وضع وسائل الدفع تحت تصرف 

،، حیث سنمیزّ بین كل منوھو ما سیتم التفصیل فیھ فیما سیلي. 69"الزبائن وإدارة ھذه الوسائل

تلقي الودائع وعملیة منح القروض، والتي یدخل في إطارھا كل من عملیة العملیات المصرفیة 

..وبین الخدمات المصرفیة التي یندرج ضمنھا خدمة فتح الحسابات، وكذا توفیر وسائل الدفع

العقود المصرفیة:المبحث الأول

تلقي الودائع: المطلب الأول

فلا . لتمویلھ الودیعة المصرفیة من أھم العملیات التي یقوم بھا البنك، وھي وسیلة تعد 

على الأقل عند –یمكن للبنك أن یعتمد على موارده الخاصة المتمثلة خاصة في رأسالمال 

فالبنك وبتلقیھ للودائع یصبح . لتمویل وظیفتھ الایجابیة المتمثلة في منح الائتمان،- التأسیس

ض لمن ھم بمثابة وسیط یقوم بقبول الودائع من الذین لدیھم فائض مالي، ویقدمھا في شكل قرو

، أو كما عبرّ عنھ جانب آخر من الفقھ یصبح البنك بمثابة وسیط بین الادخار 70افي حاجة إلیھ

المصرفي بل ھي لفالودائع المصرفیة بھذا المعنى تشكل نقطة انطلاق في العم. 71والاستثمار

.72أساس النشاط المصرفي

في قانون القرض والنقد بمناسبة تعداده لنشاط المصرفیةلقد أشار المشرع إلى الودائع

من نفس 67، ثم جاء في نصّ المادة .73"تلقي الأموال من الجمھور"البنوك باستعمالھ لعبارة 

.- السالف الذكر–المعدل والمتمم المتعلق بالنقد والقرض 11-03من الأمر 66المادة 69

. 08. ، صالمرجع السابق الذكرمناري عیاشة، : عزیز العكیلي، المشار إلیھ من طرف70

.83, ، ص2002محمد السید الفقي، مبادئ القانون التجاري، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 71

.10.، ص2013ي الجزائري، ماجستیر، وھران فرحي محمد، أحكام عقد الودیعة النقدیة في النظام المصرف72

.من قانون النقد والقرض، السابق الذكر66المادة 73
تؤخذ بمفھومھا الواسع، إذ تشمل الأموال المتلقاة بالعملة الوطنیة والأجنبیة سواء كانت " قي الأموال من الجمھورتل"إن عبارة -

نقود معدنیة أو ورقیة تحصل علیھا البنك عن طریق التحویل المصرفي أو الشیكات، وأیا كانت الدعامة القانونیة، حساب جاري 
.عقد قرض أو مجرد حساب بنكي
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التي یتم تلقیھا من الغیر، الأموال... : "من الجمھور  بأنھّاالمتلقاتالقانون تعریف للأموال 

دون إعطاء ...". لاسیما في شكل ودائع مع حق استعمالھا لحساب من تلقاھا، بشرط إعادتھا

تفاصیل أخرى عن الودیعة المصرفیة، الأمر الذي یستدعي الرجوع إلى أحكام الشریعة العامة 

قد یسلم بمقتضاه الودیعة ع: "على أنھّبنصھعقد الودیعة، عرّف من خلالھا المشرعالتي 

كمّا .74"المودع شیئا منقولا إلى المودع لدیھ، على أن یحافظ علیھ لمدة، وعلى أن یرده عینا

عددّ المشرع وبموجب نفس الأحكام أنواع الودائع والتي ذكر من ضمنھا الودائع التي یكون 

ك وكان ھلخر مما یستآغا من النقود، أو شیئا لإذا كانت الودیعة مب: "أنھحلھا النقود بنصھ على م

والقرض في مفھوم القانون المدني . 75"المودع لدیھ مأذونا لھ في استعمالھ اعتبر العقد قرض

ي لغ من النقود أو أي شيء مثلكیة مبلالمقرض أن ینقل إلى المقترض مجبھومتزم بلعقد ی: "ھو

. 76"والصفةایة القرض نظیره في النوع و القدر ھالمقرض عند نىأن یرد إلىلع،آخر

كیة لا المھذه المادة تنتقل فیھیك فإن ودیعة النقود حسب لمن عقود التمھو بما أن عقد القرض 

اشترط في ھأنلاإ.ا العدديھى أن یرد قدرلا عھالحق في أن یتصرف فیھ، ویكون لھلدیللمودع

یتفق مع الودیعة لاذا ما ھفي استعمال النقود المودعة، وھمأذونا لھذلك أن یكون المودع لدی

ا ھقالستعمال النقود بل یتلایحتاج إلى إذن من المودع لاالمصرفیة النقدیة؛ إذ أن المصرف 

النقدیة تتمثل في انتقال فالخاصیة الجوھریة إذن للودیعة المصرفیة .77كمالك حین القبض

.78الملكیة إلى البنك دون أن یحتاج ھذا الأخیر إلى إذن من المودع

والودیعة المصرفیة ھي عقد یجمع بین المصرف والعمیل، ویقُصد بھذا العقد أن یقوم 

المالأحد الأشخاص، سواء أكان شخصاً طبیعیاً أو اعتباریاً، بتسلیم أحد البنوك مبلغاَ من 

نك یعُد فھذا العمل المتمثل في تسلیم مبلغ من المال للب. لیحتفظ لھ بھ، ویتعھد برده وقت طلبھ لھ

.ج.م.ق590لمادة 74

.ج.م.ق598المادة  75

.ج.م.ق450المادة 76

.18. مناري عیاشة، المرجع السالف الذكر، ص77

.نفس المرجع78
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التي یودعھا أحد الأشخاص لدى البنك لا تقتصر على موالوالأ.عقداً بالمعنى القانوني الصحیح

المبالغ التي یسُلمھا العمیل للبنك نقداً، بل تتسع لتشمل كل المبالغ التي یكون العمیل دائناً بھا 

ومن ثم . طرف البنكمن ل للبنك والمُستحقة الدفع حالاً والمُقیدة في الجانب الدائن لحساب العمی

فإنھ لا عبرة بنوع العملیة التي تولد منھا حق دائنیة العمیل، أي یستوي أن تكون ودیعة بالمعنى 

أو خصم كمبیالة أو تحصیلھا لحساب ) أي مجرد تسلیم العمیل مبلغا من النقود للبنك( الضیق 

.79العمیل

غرار باقي العقود لابد لھا من شروط یة وباعتبارھا عقدا، فإنھا وعلى فوالودیعة المصر

لانعقادھا، لترتب بذلك مجموعة من الآثار سواء في مواجھة البنك أو العمیل، كم سیتضح فیما 

:سیلي

عقد الودیعة المصرفیةأركان : الفرع الأول
جھة والعمیل من جھة أخرى الودیعة المصرفیة ھي عقد رضائي، یجمع بین البنك من

ولصحة انعقاد ھذا العقد لابد من توافر . أو معنويھذا الأخیر شخصا طبیعيسواء كان

.الشروط الموضوعیة العامة التي یجب أن تتوفر في كل عقد

الرضا: أولا
الودائع لأجل، بلم یشترط المشرع الكتابة في عقد الودیعة المصرفیة، إلا فیما یتعلق 

فما عدا ھذا الاستثناء تنعقد الأنواع الأخرى والتي اشترط المشرع الكتابة لصحة انعقادھا، 

بمجرد تطابق إرادة الأطراف، وھذا بصدور إیجاب من المودع لدیھ وھو للودیعة المصرفیة

.ر والمتمثل في المودع أو الزبونخالبنك لیقابلھ القبول من الطرف الآ

ق الإرادتین یقوم البنك بفتح حساب لصالح العمیل، وتسلیمھ دفتر شیكات مقابل وبمجرد تطاب

.إیصال بعد تحققھ من ھویة العمیل والبیانات التي قدمھا لھ

.لتنظیم القانوني للودائع النقدیة المصرفیة، جریدة العرب الاقتصادیة الدولیةمحمد عرفة، ا79

. دراستھ لاحقاعن أنواع الأموال المودعة لدى البنوك، یراجع ما سیتملمزید من التفصیل-
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إنّ الحدیث عن الرضا كركن من أركان عقد الودیعة المصرفیة، یفرض التفصیل في نقطتین 

وضرورة خلو إرادة الأطراف من العیوب ،ةھالأھلیة من ج: متفرعتین عن ھذا الشرط وھما

.من جھة أخرى

الأھلیة-1
نمیزّ تحت ھذا العنوان بین أھلیة البنك من جھة  وأھلیة الزبون من جھة أخرى كما 

:یلي

أھلیة البنك-أ
إنّ أھلیة البنك ھي صلاحیتھ من الناحیة القانونیة للقیام بالعملیات البنكیة المسموح بھا 

قانونا، وتثبت ھذه الأھلیة للبنك بحصولھ على الاعتماد للمارسة النشاط المصرفي وھذا بعد  

استفائھ للشروط الموضوعیة وكذا الشكلیة المشترطة قانونا لتأسیسھ، والتي سبق التفصیل فیھا 

.في مراحل سابقة من ھذا البحث

أھلیة العمیل- ب

:ونمیزّ تحت ھذا العنوان، بین كل من الشخص الطبیعي والشخص المعنوي، كما یلي

أھلیة العمیل شخص طبیعي- 1- ب

الأداء ودیعة مصرفیة مع البنك ھي أھلیة عقدلإبرامإنّ الأھلیة المشترطة لدى المودع 

بالنظر إلى التكییف الذي منحھ المشرع لعقد وھذا . سنة كاملة19المشرع بسن والتي حددھا

فالقبول في عقد الودیعة .80بوصفھ عقد قرض،الودیعة الذي یكون محلھ مبلغا من النقود

سنة كاملة متمتع بكامل قواه 19المصرفیة یجب أن یكون صادرا من ذي أھلیة أي بالغ لسن 

.81العقلیة وغیر محجور علیھ

.السابق الإشارة إلیھا. ج.م.ق598المادة 80

.ج.م.ق40المادة 81
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فإذا كان الشخص قاصرا فإنّ فتح حساب ودیعة لھ یكون بمبادرة من نائبھ القانوني الذي قد 

.82یكون الولي، أو الوصي أو القیم حسب الحالة

ر قد أجاز للزبون القاصالقرضوالنقدوتجدر الإشارة إلى أنّ المشرع بموجب قانون 

عشرة سنة كاملة أن ویمكنھ بعد بلوغ سن الستة،فتح دفتر توفیر دون تدخل ولیھ الشرعي

إلاّ إذا اعترض ولیھ الشرعي على ذلك بوثیقة ،یسحب مبالغ من مدخراتھ دون تدخل من ولیھ

.83رسمیة

أھلیة العمیل شخص معنوي- 2- ب

، أن تبرم عقد ودیعة نوناو جمعیة ثبتت لھا الشخصیة المعنویة قایمكن لأي شركة أ

على العقد بالاطلاعمصرفیة مع البنك، بعدما یتأكد ھذا الأخیر من إجراءات التأسیس وصحتھا 

التأسیسي لھذه الشركة أو الجمعیة، كما یتعینّ على البنك أن یتأكد من سلطات وصلاحیات 

لشخص أو عند كل تغییر لممثل االشخص الذي یستعمل الحساب، سواء عند فتح الحساب 

.84المعنوي

فتح حساب لإمكانیةإذن فثبوت الشخصیة المعنویة للشخص الاعتباري شرط أساسي 

في إطار عقد الودیعة المصرفیة لھذا الشخص الاعتباري، فبمفھوم المخالفة لا یمكن فتح حساب

لصالح شركة المحاصة أو الشركة المؤسسة بطریقة فعلیة وھذا لافتقادھما للشخصیة المعنویة، 

.لیفتح الحساب في ھذه الحالة باسم أحد الشركاء أو المسیرین

عیوب الإرادة-2

عیوب الإرادة مة أن تكون إرادة المتعاقدین خالیة منایشترط ووفقا للقواعد الع

فإذا ما شابت إرادة أحد المتعاقدین . 85الغلط والتدلیس والاكراه والغبن والاستغلال: والمتمثلة في

یخضع فاقد الأھلیة، وناقصوھا، بحسب الأحوال لأحكام الولایة، أو الوصایة، أو القوامة، ضمن ".:ج.م.ق44المادة82
".الشروط  ووفقا للقواعد المقررة في القانون

.المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم السابق الذكر11-03من الأمر 119المادة 83

.67. مناري عیاشة ، المرجع السالف الذكر، ص84

.ج.م.ق91إلى 81المواد من 85
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العقد، ویقع عبء إثبات ھذه العیوب على من یدعي بإبطالإحدى ھذه العیوب جاز لھ المطالبة 

.أنھ قد شابت إرادتھ إحداھا

وتجدر الإشارة إلى أنّ ھذه العیوب نادرة الوقوع وھذا بالنظر إلى الإجراءات التي 

تجنبھ الغلط في شخص المتعاقد أو في المبلغ المودع، كما یتبعھا البنك في تعاملھ مع الزبائن، 

، ھذا الأخیر الذي یعتبر في منئآ ھو الآخر من ھذه 86تجنبھ التعرض إلى التدلیس من قبل العمیل

تمتع بسمعة معینة في السوق تسمح للعمیل اختیار البنك یوب بالنظر إلى أنّ البنك في الغالب العی

.الذي یجده مصدر ثقة

المحل: ثانیا

إنّ المحل في عقد الودیعة المصرفیة ھو النقود والمبالغ الأخرى الشبیھة بالنقود والقابلة 

یقصد : "بالمبالغ الشبیھة بالنقود بنصھ على أنھّولقد بینّ المشرع ما المقصود . للاسترداد

، كل رصید دائن ناجم عن الأموال ...بالودائع والمبالغ الأخرى الشبیھة بالنقود القابلة للاسترداد،

المتبقیة في الحساب أو أموال متواجدة في وضعیة انتقالیة ناتجة عن عملیات مصرفیة عادیة 

ولقد 87".نیة والتعاقدیة المطبقة، لاسیما في مجال المقاصةینبغي استردادھا طبقا للشروط القانو

استثنى المشرع من مفھوم الودائع بعض الأنواع من الأموال على غرار الأموال المتبقیة في 

، بالمائة على الأقل من رأسالمال5الحساب والعائدة للمساھمین الذین یملكون ما نسبتھ 

كما استثنى 88.الأموال الناتجة عن قروض المساھمةولأعضاء مجلس الإدارة والمدیرین، وكذا

:89المشرع كذلك من مفھوم الودائع المصرفیة

.المبالغ المقدمة إلى المؤسسات المالیة أو تلك التي تستلفھا البنوك فیما بینھا-

.71. مناري عیاشة ، المرجع السالف الذكر، ص86

یونیو 02. ر. المتعلق بنظام ضمان الودائع المصرفیة ، ج2004مارس 04المؤرخ في 03-04من النظام 04المادة 87
.22. ، ص35. ، ع2004

.السابق الذكر،المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم11-03الأمر من67المادة 88

.السابق الذكر، بنظام ضمان الودائع المصرفیةالمتعلق 03-04من النظام رقم 05المادة 89
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بالمائة 5الأموال المتلقاة أو المتبقیة في الحساب، والعائدة للمساھمین الذین یملكون على الأقل -
.من رأسالمال، ولأعضاء مجلس الادارة والمسیرین ولمحافظي الحسابات

.ودائع الموظفین المساھمین-

-91الخاصة حسب مفھوم أحكام النظام رقمعناصر الخصوم المتضمنة في تعریف الأموال -

المعدل والمتمم الذي یحدد قواعد الحذر في تسییر المصارف 1991أوت 14المؤرخ في 09

والمؤسسات المالیة 

غیر الإسمیة من غیر المبالغ المستحقة الدفع الممثلة لوسائل الدفع التي تصدرھا الودائع-

.البنوك

.ك الجزائرنالودائع بالعملة الصعبة المعاد بیعھا لب-

.عدامینات الاجتماعیة وصنادیق التقودائع التأ-

.والإداراتودائع الدول -

.الودائع الناجمة عن عملیات أصدر فیھا حكم جزائي نھائي في حق المودع-

الودائع التي تحصل فیھا المودع، بصفة فردیة، على شروط معدلات فوائد امتیازیة ساھمت في -

تدھور الوضعیة المالیة للبنك

.التوظیف الجماعي للقیم المنقولةودائع مؤسسات -

، "...:ءات فقد نص المشرع بموجب قانون النقد والقرض على أنھّالى ھذه الاستثنإضافة إو

یمكن للبنوك والمؤسسات المالیة أن تتلقى من الجمھور أموالا موجھة للتوظیف في شكل 

وسندات الاستثمار مساھمات لدى مؤسسة ما، وفقا لكل الكیفیات القانونیة كما في الأسھم 

. وحصص الشركات والموصین في شركات التوصیة أو سواھا

:تخضع ھذه الأموال للشروط أدناه

أعلاه، بل تبقى ملكا لأصحابھا67لا تعتبر ودائع في مفھوم المادة -1
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لا تنتج فوائد-2

یجب أن تبقى مودعة لدى بنك الجزائر في حساب خاص بكل توظیف مزمع إلى غایة --3

.توظیفھا

:التالیةشروط لل،ویخضع المحل وفقا للقواعد العامة

ویكون وجود المحل مستقبلا  كأن یعھد ،وجود مستقبلاالممكن أن یكون المحل موجودا أو 

ورقة تجاریة، أو أرباح أسھم، أو فوائد سندات، ثم العمیل إلى البنك أن یقوم بتحصیل قیمة 

.90إیداع ھذه المبالغ النقدیة في حسابھ

وھذا بإتباع إجراءات الإیداعالمبلغ محدد القیمة، ویتم ذلك عند أي أن یكون: وأن یكون معینا

بنكیة معروفة جرى علیھا العرف المصرفي، إذ یتسلم العمیل إیصال من البنك یثبت فیھ استالمھ 

.91للمبلغ وتاریخ التسلیم، ومقدار المبلغ بالأرقام الحسابیة وبالحروف

ویكون المحل غیر . 92بأن لا یكون مخالفا للنظام العام والآداب العامةمشروعاوأن یكون -

مشروع إذا ما تعلق الأمر مثلا بنقود مزورة، أو الأموال التي یكون مصدرھا تجارة المخدرات 

.93أو الأسلحة وما شابھھا

السبب: ثالثا
وضاع؛ الأعمیل حسب لبالنسبة لف سبب التعاقد لویختالسبب ھو الباعث على التعاقد، 

ولقد اشترط . 94أو السرقة، وقد یكون بھدف ادخارھاموال من الضیاعالأدف حفظ ھفقد یكون ب

.67. صالمرجع السابق، ي،لعزیز العكی90

.72. صالسابق،مناري عیاشة، المرجع : نبیل سھام، المشار إلیھ من طرف91

.ج.م.ق93المادة 92

.76. فرحي محمد، المرجع السابق ، ص93

.73. ، صالسابقمناري عیاشة، المرجع 94
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إلاّ أنھّ . 95المشرع في القانون المدني أن یكون السبب مشروعا وھذا تحت طائلة بطلان العقد

ى التعاقد، الأمر الذي یؤدي یعد من الصعب بما كان معرفة الباعث الحقیقي الذي دفع العمیل إل

بالبنك إلى الأخذ بالسبب الظاھر شأنھ في ذلك شأن القاضي التجاري الذي یأخذ ھو الآخر 

.96بالسبب الظاھر

آثار عقد الودیعة المصرفیة: الفرع االثاني

في مواجھة كل من المودع والمودع لدیھ، وتتمثل آثارایرتب عقد الودیعة المصرفیة 

:ھذه الآثار في حقوق والتزامات كل طرف منھما،  كما سیتبین فیما سیلي

)البنك(الآثار في مواجھة المودع لدیھ : أولا

التزامات المصرف في عقد الودیعة المصرفیة-1
فمن حق المودع الإطلاع . یقع على البنك بدایة وعند فتح الحساب، الالتزام بالإعلام-

فیلتزم البنك لھذا . على الشروط الموضوعة من طرف البنك فیما یتعلق بعملیات إیداع الأموال

أسعار وقة باستعمال الحساب لالشروط المتعلىعھزبائنباطلاعالغرض عند فتح الحساب

،  وتدون ھذه الشروط في بنك و الزبونلالمتبادلة لالالتزاماتا وھفة التي یسمح بلالخدمات المخت

ھذا الالتزام على وتأكیدا .97"الغرضالإتفاقیة المتعلقة بفتح الحساب أو في مستندات ترسل لھذا

ا نھینبغي على البنوك و المؤسسات المالیة أن تبلغ زبائ: " على أنھ98قد نصّ المشرع

الجمھور بالشروط التي تطبقھا بعنوان العملیات المصرفیة التي تقوم بھا، و خاصة معدلات و

."یة الاجمالیة على ھذه العملیاتلالفائدة الفع

: بعد تشغیل الحساب یقع على عاتق البنك الالتزام بالتسلم أو بتعبیر آخر الالتزام بقبول الإیداع-

للمودع عند انتھاء مھلة كما یلتزم بحفظھ وبأن یردهیلتزم المودع لدیھ بتسلم الشيء المودع

.ج.م.ق97المادة 95

.42. ، ص2007نایت جودي مناد، النظام القانوني لضمان الودائع المصرفیة، ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة بومرداس، 96

.118. ، صالسابقمناري عیاشة، المرجع 97

حدد القواعد العامة المتعلقة بشروط البنوك المطبقة على ی، 2009ماي 26المؤرخ في 09-03من النظام 07المادة 98
.53. ، ع2009سبتمبر 13.ر. جالعملیات المصرفیة،
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إذ ینص .الودیعة، وھو التزام ناتج عن الأحكام العامة المنظمة لعقد الودیعة في القانون المدني

. 99"على المودع لدیھ أن یتسلمّ الودیعة: "المشرع على أنھّ

عد أن یضعھا العمیل تحت تصرفھویتم تسلم النقود المودعة باستلاء البنك علیھا استلاءا مادیا ب

، كما یتسلم البنك النقود المقدمة من الغیر لحساب 100في مقر البنك أو لدى احدى شبابیكھ

كما قد یتسلم البنك شیكات تمثل مبالغ نقدیة أو . 101العمیل، كوفاء قرض، أو تبرع أو أداء ثمن

.102أوامر بالدفع تقید في الجانب الدائن من حساب الزبون

یتعین على البنك رد الودیعة للزبون وفقا لما تمّ الاتفاق علیھ في : الالتزام برد الأموال المودعة-

وقد یكون السحب من طرف العمیل في أي ". العقد شریعة المتعاقدین"ة، وفقا لقاعدة ععقد الودی

تھ في سحب وقت إذا لم تقید الودیعة بمدة معینّة، بینما یتعینّ على العمیل اخطار البنك برغب

الأموال في حالة الودائع بشرط الإخطار المسبق، كما یتعینّ على العمیل احترام الآجال المتفق 

.الودیعة لأجلعلیھا في حالة 

رتب على عاتقھ مسؤولیة وھذا في الحالات تعن الرد وھذا دون أن تویحق للبنك أن یمتنع

في الشیك، عدم رد الودیعة المصرفیة عدم رد الودیعة المصرفیة النقدیة بسبب عیوب: التالیة

الدفع بالمقاصة، عدم وجود الرصید أو عدم كفایتھ، النقدیة بسبب المعارضة في وفاء الشیك، 

.103...ى رصید الودیعة المصرفیة النقدیةلالحجز ع

.ج.م.ق1الفقرة 591المادة 99

.51. نایت جودي مناد، المرجع السابق الذكر، ص100

.96. علي جمال الدین عوض، ص101

.88. فرحي محمد، المرجع السابق الذكر، ص102

.138إلى 132من . مناري عیاشة، المرجع السالف الذكر، ص: عن أكثر تفصیل عن ھذه الحلات وغیرھا، یراجع103
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حقوق المصرف في عقد الودیعة المصرفیة2-

یصبح مالكا لھا طیلة فترة الإیداع، ولھ استعمال المبالغ المودعة إذ للبنك الحق في 

الودائع فالبنك، ھذا فیما یتعلق بالودائع النقدیة أماّ باقي الأنواع من حریة التصرف والاستعمال

.ملزم بالمحافظة علیھا طیلة فترة الإیداع وردھا عینا عند الطلب

حقوق والتزامات العمیل: ثانیا

ه الأموال المودعة، وبتالي التصرف فیھا كما یشاء لكي یتمكن البنك من تملك ھذ

باستعمالھا في مختلف أنشطتھ، وباستثمارھا بما یعود بالفائدة علیھ، یجب على العمیل المودع أن 

ھى حقوقلفي المقابل من الحصول عھن، مما یمكّ ى عاتقھیقوم بكل الالتزامات المفروضة عل

.104عقدذا الھالناتجة عن 

العمیل في عقد الودیعة المصرفیةالتزامات -1

الالتزام بنقل الملكیة-أ

أول التزام یقع على عاتق العمیل ھو نقل ملكیة الودیعة إلى البنك، ویظھر ھذا إنّ 

الالتزام جلیا في حالة ودیعة النقود، بحیث یصبح المودع بمثابة المقرض الأمر الذي یترتب 

.105لأحكام الشریعة العامة الالتزام بنقل مبلغ النقود محل الالتزام إلى البنكعلیھ وفقا 

أماّ في حالة الودیعة الكاملة أي تلك التي یكون محلھا شيءا عینیا، فإنّ المودع لدیھ ھو 

على المودع :" من القانون المدني والتي جاء فیھا591م وھذا وفقا لأحكام المادة  الملزم بالتسلّ 

".الودیعةیتسلملدیھ أن

ویسري تاریخ الإیداع منذ تاریخ استلام النقود المدونة في الشیك أو منذ قیدھا في 

الحساب، كما یمكن أن یتم تسلیم الودیعة عن طریق المقاصة بین دین المصرف ودین المودع ، 

.106ویعتبر كذلك التحویل المصرفي الذي یكون لصالح العمیل وسیلة للتسلیم

.141. ، صالسابقمناري عیاشة، المرجع 104

ھأن یطالبھیجوز للاالعقد ولیھم إلى المقترض الشيء الذي یشتمل علّ یسى المقرض أن لیجب ع".: "ج.م.ق451المادة 105
."...اء القرضھعند انتإلاّ برد نظیره 
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الالتزام بضمان العیوب الخفیة- ب

على غرار كافة العقود الناقلة للملكیة، فإنّ عقد الودیعة المصرفیة النقدیة یرتب إلتزاما 

فنقل ملكیة النقود وجعلھا . ضمان العیوب الخفیة في عقد الودیعة النقدیةعلى عاتق الزبون مفاده 

في حیازة البنك لا تحقق الغایة المرجوة ما لم تكن النقود المودعة خالیة من العیوب التي تعیق 

. 107استعمالھا، وبالتالي تجعلھا عدیمة القیمة والجدوى

الیة أو قطع نقدیة مزورة، كما بموجب ھذا الالتزام یضمن الزبون عدم تقدیم أوراق م

یتعین على العمیل في حالة تظھیر شیك لصالح البنك أن یضمن لھذا الأخیر وفاء قیمة الشیك، 

أمّا إذا تمّ التسلیم عن طریق التحویل المصرفي، فیضمن العمیل في ھذه الحالة وجود رصید 

.108دائن بالحساب الذي تحول منھ قیمة الودیعة

عقد الودیعة المصرفیةالعمیل في حقوق-2

الاستفادة من الخدمات المقدمة من طرف البنك-أ

إنّ فتح حساب لصالح العمیل، ینجم عنھ قیام تعھد البنك تعھدا ضمنیا بخدمة صندوق 

النقدیة للعمیل، وینفذ لھ أوامر الوفاء بدیونھ عن طریق دفع العمیل، بحیث یتلقى البنك الودیعة

الشیكات، أو أوامر التحویل المصرفي، ویحصّل لھ حقوقھ لدى الغیر، والتي تكون ثابتة في 

.109أوراق تجاریة، كما یتلقى لحسابھ ما یدفعھ الغیر لصالحھ

استرداد الودیعة-ب

یتم استرداد الودیعة من المودع نفسھ، أو ممثلھ القانوني، كما یمكن أن یتم ردھا إلى 

شخص آخر من الغیر بناءا على أمر من العمیل المودع، وذلك بحسب الصیغة المقررة عند فتح 

الحساب، أو بمقتضى العرف كالدفع مثال لحامل شیك مسحوب من المودع على المصرف، كما 

.361. ، صإلیاس ناصیف، المرجع السابق106

.83. ، صفرحي محمد، المرجع السابق107

.85و84. ، صفرحي محمد، المرجع السابق108

.145.ص،بق، المرجع الساعیاشةمناري 109
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ا إذا أمّ .المودع الحائز على وكالة صحیحة أن یسترد قیمة المبالغ المودعةیجوز كذلك لوكیل 

كان المودع شخصا معنویا فإن استرداد المبالغ المودعة یتم من قبل ممثلھ القانوني وفقا للقانون 

.110في حالة وفاة العمیل المودع فإن الودیعة ترد إلى الورثةو.شخص المعنويلالتأسیسي ل

نواع الودائع المصرفیةأ: الفرع الثاني

ودیعة النقود: أولا

بمقتضاه یسلمّ شخص مبلغا من النقود إلى البنك الذي یلتزم الودیعة النقدیة ھي عقد

تتمیز الودیعة النقدیة بخاصیة جوھریة ھي أنّ و.برده لدى الطلب أو وفقا للشروط المتفق علیھا

لھ الحق في التصرف فیھا لحاجات نشاطھ الخاص یكوننك یكتسب ملكیة النقود المودعة والب

.-حسب الحالة–على أن یلتزم برد مبلغ مماثل للمودع عند الطلب أو بحلول الأجل 

:تتخذ الودیعة النقدیة عدة صورو

الودیعة النقدیة الواجبة الرد لدى الطلب-1

، "الودائع الوقتیة"أو " الودائع الجاریة"یطلق على ھذا النوع من الودائع تسمیة 

ومفادھا ھو أن یتفق العمیل على إیداع أموالھ لدى البنك دون تحدید لمدة معینة، الأمر الذي 

فالودیعة بھذا الشكل تكون في . یسمح للمودع بسحب أموالھ المودعة أو مبلغ منھا وقت ما شاء

منح مھلة للبنك لتلبیة حركة مستمرة إیداعا وسحبا، ولا یغیر من طبیعة الودیعة الاتفاق على

.111معینااعمیل، خاصة إذا تجاوز الطلب مبلغطلب ال

.146.، صبق، المرجع الساعیاشةمناري 110

.47. ، صفرحي محمد، المرجع السابق111
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الودیعة النقدیة لأجل-2
و ھذا النوع من . وھي الودائع التي یتفق فیھا على عدم استردادھا إلاّ بعد أجل معین

كثر فائدة للبنك الذي یتمتع في ھذه النوع من أولكنھ وعا من الودائع لدى الطلب، الودائع أقل شی

.112الذا یكون سعر الفائدة فیھا مرتفعا نسبیووفر في استعمالھ،أالودائع بحریة 

الودیعة النقدیة بشرط الإخطار المسبق-3
، 113جاء ھذا النوع من الودائع كحل وسط بین الودیعة بمجرد الطلب والودیعة لأجل

وھي عبارة عن ودائع غیر مقترنة بأجل إنما یتم الاتفاق فیھا على ضرورة قیام المودع بإشعار 

البنك بردھا بعد مدة معینة من تاریخ إشعاره، ویتم الاعتماد في تحدید مدة الاشعار عادة على 

.114مبلغ الودیعة، فكلمّا كانت الودیعة أكبر كانت مدة الإشعار أطول ودیعة التوفیر-4
بموجب ھذا النوع من الودائع یقوم البنك بمنح العمیل دفتر التوفیر العادي أو دفتر 

و یتم ھذا النوع بإیداع مبلغ من النقود لدى المصرف الذي یسلمّ . التوفیر السكني حسب الحالة

.115الإیداع أو السحبإثباتالمودع دفترا شخصیا یكون بمثابة سند  عقد إیداع الصكوك-5

كثیرا ما یلجأ أصحاب الأسھم والسندات إلى إیداعھا لدى البنوك خشیة ضیاعھا أو 

، ویفتح لھا البنك حسابا خاصا أو الإیداع بمقتضى عقد إیداعلیتحمل البنك عنھم خدماتھا، ویتم 

یلحق بحساب العمیل إذا كان لھ حساب، یوضع فیھ ما ینتج السند من حقوق یقبضھا البنك 

.634. ص،2001صطفى كمال طھ، على البارودي، القانون التجاري، الطبعةالأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 112

إلیاس ناصیف، الكامل في قانون التجارة، عملیات المصارف، الجزء الثالث، الطبعة الأولى، منشورات البحر المتوسط 113
.364. ، ص1983ومنشورات عویدات، بیروت باریس، 

.26. مناري عیاشة، المرجع السالف الذكر، ص114

.365إلیاس ناصیف،المرجع السابق، ص115
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تسمیتھا ھو الأوراق المالیة، فمحل ودیعة الأوراق المالیة كما ھو ظاھر من.116ب وكیلھلحسا

. 117بحفظھا، وردھا عینا إلى المودعھذا الأخیر، بل یلتزملتي لا تنتقل ملكیتھا  إلى البنكوا تأجیر الخزائن-6

خزانة لدى البنك یودع فیھا الأشیاء باستئجاریقوم العمیل بموجب عقد تأجیر الخزائن، 

، والتي قد تكون مجوھرات، أو مستندات ووثائق مھمة، أو وصایا الثمینة التي یخشى ضیاعھا

الاحتفاظ بسریتھا، لأنّ الخاصیة في إخفائھا، والأشیاء التي یرغب العمیل إلى غیر ذلك من

امة للأشیاء الموجودة فیھا، وھذا أنھا تضمن للعمیل السریة التھي الممیزة للخزائن الحدیدیة 

حتى بالنسبة للبنك؛ حیث لا یعلم بالأشیاء الموجودة فیھا، كما لا یمكنھ الاطلاع علیھا لأن 

الخزانة لا یمكن فتحھا إلاّ عن طریق مفتاحین بحیث یكون أحدھما لدى العمیل، والآخر لدى 

قة تحول دون علم أحد بمحتویاتھا، البنك، الذي یلتزم بتمكین العمیل من استخدام الخزانة بطری

بما في ذلك البنك حتى لا یكون على علم بالأشیاء التي أضافھا، أو سحبھا العمیل من الخزانة 

ائن الحدیدیة أجرة من العمیل لقاء ك بموجب عقد تأجیر الخزویتلقى البن. 118أثناء استخدامھ لھا

.الخزینةھذه تمكینھ من استغلال 

الأمر الذي دفع القضاء، بعقد تأجیر الخزائن الحدیدیةولم یضع المشرع أحكاما خاصة 

الأحكام العامة في حالة نزاع، والعمل بالتالي بأحكام القانون المدني التي أشار من إلى تطبیق

. 119خلالھا المشرع إلى أصحاب الفنادق والنزل وما یماثلھم

عملیات القرض: المطلب الثاني

ظھرت البنوك في القرون الوسطى وكانت وظیفتھا في أول الأمر قاصرة على تجارة 

النقود والقیام بعملیات الصرف، ثم أخذ التجار یودعون نقودھم لدى البنوك خشیة الضیاع أو 

.46. ع السابق، صنایت جودي مناد، المرج116

.371. زیز العكیلي، المرجع السابق، صع117

.47. ، صمناري عیاشة، المرجع السابق: نبیل سیام، المشار إلیھ من طرف118

.47. ، صت جودي مناد، المرجع السابقنای119
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السرقة مقابل شھادات بودائعھم مع حقھم في سحبھا في أي وقت، ولمّا تجمعت لدى البنوك 

یة طائلة وتبینّ لھا أنّ جملة الودائع التي تودع لدیھا تزید دائما على جملة الأموال التي ودائع نقد

تسحب منھا، أخذت تقرض من ھذه الودائع لمن یشاء، وھكذا نشأت البنوك الحدیثة وتأكدت 

.120في توزیع الإئتمانوظیفتھا 

جمیع المدخرات أو الودائع یعتبر منح القروض أھم وظیفة یمارسھا البنك حیث یقوم بت

.121الھیئات المحتاجة للتمویلزیعھا في شكل قروض على الأفراد والمؤسسات ولیعید تو

. فالإئتمان المصرفي أساس العمل المصرفي، وھو یمثل الوظیفة المقابلة لوظیفة قبول الودائع

الاقتصادیة والتجاریة، فھي المالیة المساھمة في تطور العملیات فالبنوك ھي من أھم المؤسسات

، بل تبحث عن مصادر خارجیة لتقویة التي لا تعتمد على رأسمالھا فقطتقوم بتمویل المشاریع

فمن أھم أوجھ استعمالات النقود من طرف النظام البنكي إنمّا تتمثل في . 122مبادلاتھا المالیة

روض النشاط الرئیسي للبنوك القبذلكتمثللاستعمالھا في منح القروض إلى من یحتاجون إلیھا، 

.123والغایة من وجودھا

نون ولا یختلف عقد القرض المصرفي في أحكامھ عن تلك الأحكام المقررة في القا

.والمتعلقة بتنظیم العقود بصفة عامةالمدني 

،- السالف الذكر–04-10من الأمر 68لقد عرّف المشرع عملیات القرض في المادة 

كل عمل لقاء عوض یضع بموجبھ ،في مفھوم ھذا الأمر،شكل عملیة قرضی: "بنصھ على أنھّ

بموجبھ لصالح الشخص ، أو یأخذشخص ما أو یعد بوضع أموال تحت تصرف شخص آخر

.أو الكفالة أو الضمانالتزاما بالتوقیع كالضمان الاحتیاطيالآخر

، جوان 15. عبد الرحیم صباح، القرض البنكي كوسیلة لدعم الاستثمار في الجزائر، مجلة دفاتر السیاسة والقانون، ع120
.129. ، ص2016

.33.، صالمرجع السالف الذكرشعبان فرج، ’121

.128. ، صالرحیم صباح، المرجع السابقعبد 122

.نفس المرجع123
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قرونة بحق خیار بالشراء، لاسیما یجار المالإتعتبر بمثابة عملیات قرض، عملیات 

...".عملیات القرض الإیجاري 

الطبیعة القانونیة لعقد القرض المصرفي وأنواعھ: الأولالفرع

الطبیعة القانون لعقد القرض المصرفي: أولا

ذلك الفعل الذي "ویتجسد القرض في ،القروض ھي من أعمال الثقة بین الأفرادإنّ 

) ویتمثل ھذا الشخص في حالة القروض البنكیة في البنك(یقوم بواسطتھ شخص ما وھو الدائن 

وذلك مقابل ثمن ،أو یعده بمنحھا إیاه،إلى شخص آخر ھو المدین) بضاعة، نقود(بمنح أموال 

محدودة في الزمن، الوعد ویتضمن القرض الذي یعطى لفترة ھي أصلا.أو تعویض ھو الفائدة

.124"من طرف المدین بتسدیده بعد انقضاء فترة یتفق علیھا مسبقا بین الطرفین

القروض التي یبرمھا البنك مع عملائھ، لا تكاد تختلف عن عملیات القرض عقودإنّ 

عمیل، قود إلى الالعادي، فعملیة القرض المصرفي وعلى غرار القرض العادي تتضمن تسلیم الن

یتعلق بالآثار القانونیة المترتبة عنھا إلى القواعد ما، لذلك فإنھّا تخضع فیوتحدید أجل الرد

.125العامة

-الأخرىوعلى غرار العملیات المصرفیة–عملیة الإقراض أنّ وتجدر الإشارة إلى

، وھذا اتاجرا أو مدنیتعتبر عملا تجاریا بالنسبة للبنك وھذا مھما كانت صفة العمیل سواء كان 

من القانون التجاري والتي عدّد بموجبھا المشرع التجاري الأعمال التي 02بموجب المادة 

كل : ... یعد عملا تجاریا بحسب موضوعھ: "تعتبر تجاریة بحسب الموضوع بنصھ على أنھّ

...".عملیة مصرفیة

إذا كان تاجرا أو كان من غیر التجار، أمّا فیما یتعلق بالعمیل فإنّ الأمر یختلف فیما

ففي الحالة الأولى تعد عملیة الاقتراض تجاریة بالنسبة إلیھ وفقا لنظریة الأعمال التجاریة 

.55.ص.2005دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة الخامسة ، الجزائر ، تقنیات البنوك ،الطاھر لطرش، 124

.نفس المرجع125
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، أماّ في الحالة المخالفة أي عندما یكون العمیل من غیر التجار فإنّ عقد القرض 126بالتبعیة

.آثاریكون مدنیا في مواجھتھ مع كل ما یترتب على ذلك من 

أنواع القروض: ثانیا

.للقروض البنكیة عدة صور، وھذا بحسب المعیار الذي على أساسھ تمّ ھذا التصنیف

أنواع القروض حسب آجالھا-1

القروض المرتبطة بأجل-أ

تلك القروض التي یضع لھا البنك مھلة لسدادھا، وبموجب ھذه المھلة تكون ھذه وھي

التي لا تزید آجالھا عن سنة واحدة وقد تجدد دوریا عند القروض إماّ قصیرة الأجل وھي تلك 

كما قد تكون ھذه القروض متوسطة الأجل وھي تلك التي تتراوح آجالھا ما . تاریخ الاستحقاق

ن ھذه القروض طویلة الأجل تتراوح مھلة سدادھا ووأخیرا قد تك.نواتبین سنة إلى خمس س

قارنة بالقروض موتتمیز ھذه القروض بارتفاع قیمة الفائدة علیھا ،سنة15سنوات إلى 5بین 

القصیرة أو متوسطة الأجل، وھذا بغرض حمایتھا من تقلبات أسعار الفائدة التي قد تطرأ خلال 

.مدة القرض

جدر الإشارة إلى أنّ القروض القصیرة ومتوسطة الأجل ھي لتمویل نشاطات وت

. 127بینما توجھ القروض الطویلة الأجل إلى تمویل نشاطات الإستثمار،الاستغلال

قروض المستحقة عند الطلب ال-ب

.وھي القروض التي یحق للبنك طلب استردادھا في أي وقت

:یعدّ عملا تجاریا بالتبعیة.: "ج.ت.ق04المادة 126
..."الأعمال التي یقوم بھا التاجر والمتعلقة بممارسة تجارتھ أو حاجات متجره-

تقسیمات القروض بحسب الغرض : " یراجع ما ستتم دراستھ في عنوانعن مفھوم نشاطات الاستغلال ونشاطات الاستثمار، 127
".الذي منحت لأجلھ
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منحت لأجلھتقسیمات القروض بحسب الغرض الذي -2

وبین ،ونمیزّ تحت ھذا العنوان بین القروض الموجھة لتمویل نشاطات الاستثمار

.القروض الموجھة لتمویل نشاطات الاستغلال

القروض الموجھة لتمویل نشاطات الاستغلال -أ

المؤسسات في الفترة القصیرة، بھانشاطات الاستغلال ھي كل العملیات التي تقوم

و بعبارة أخرى ھي النشاطات التي تقوم،128وھي تخص العملیات العادیة والمعتادة للمؤسسة

تحتاج نھّافإ،القصیرة زمنیاوونظرا لطبیعتھا المتكررة.المؤسسات خلال دورات الاستغلالبھا

.ن التمویل یتلاءم مع ھذه الطبیعةإلى نوع معین م

،نشاطات الاستغلال الجزء الأكبر من العملیات التمویلیة للبنوك خاصة التجاریة منھاوتأخذ 

ویرجع ذلك إلى طبیعة ھذه البنوك باعتبارھا مؤسسات وظیفتھا تحویل إیداعات جاریة في 

ھذه اطالبوبھامع طبیعة العملیات التي یقومتھاغلبھا إلى قروض تتلاءم من حیث طبیعتھا ومدأ

قروض الموجھة لتمویل ھذا النوع من النشاط ھي قصیرة من حیث النتیجة لذلك فو .القروض

تتبع البنوك عدة طرق لتمویل ھذه الأنشطة و.شھرا18المدة الزمنیة ولا تتعدى في الغالب 

على النحو 129وذلك حسب طبیعة نشاط المؤسسة أو وضعیتھا المالیة أو الغایة من القرض

:التالي

-الـصـنــدوقتـسـھــیـلات - Facilité de caisse : و تعتبر تسھیلات الصندوق قرضا

فھي أداة لتغطیة الفوارق .لمعالجة التذبذبات الحاصلة في خزینة المؤسسةمصرفیا موجھ 

وقت الذي یفصل بین ، وقد یكون ذلك نتیجة خلل في التھاالناتجة بین نفقـات المؤسسة وإیرادا

حظ أن الحـاجة إلى تسھیلات الصندوق تكثر في أواخر الشھر أین الملاو.القبضتاریخ الدفع و

تسدید أجور المستخدمین؛ تسویة دفعات الموردین؛ :تكون مخرجات المؤسسات كبیرة

128 Guide des banques et des établissements financiers, p. 35.
.35. ص، بقشعبان فرج، المرجع السا129



41

عن فرغم وجود موارد في المؤسسة لكنھا تعجز في وقت واحد ... . مستحقات الضرائب؛ الخ

.130النفقات المتعددةھذه تغطیة 

ھو المبلغ الذي یسمح بھ البنك لعمیلھ : Découvert Bancaireالمكشوفالسحب على - 

، ویقوم )أسابیع، أشھر(بسحبھ، مما یزید عن رصید حسابھ الجاري وذلك لفتـرة مـن الزمن 

الـذي یفـوق فائدة على المبلغ (البنك بفرض فائدة على العمیل خلال الفترة التي یسحب فیھـا 

أي المدة التي یتحول فیھا حسابھ "مدة المكشوف"ھذه الفترة بویطلق على،)رصیده الدائن

الجـاري من مـدین إلى دائن وقد تصل ھذه الفترة إلى سنة واحدة، وھناك ثلاث حالات یطلب 

عندما ترید المؤسسة رفع طاقتھا الإنتاجیة بسبب ارتفاع الطلب•:فیھا ھذا النوع من القروض

عندما ترید المؤسسة شراء كمیات من المواد • .مال المؤسسةعند التدھور المستمر لرقم أع•

.131الأولیة بأسعار تنافسیة

ھو قرض بنكي تلجأ إلیھ المؤسسة في حال تسجیل نقص في إذن Le découvertلمكشوففا

و یتجسد في إمكانیة ترك حساب الزبون لكي . الخزینة راجع إلى عدم كفایة رأس المال العامل

و نظرا للمخاطر . قد تصل إلى سنة كاملةطویلة نسبیا یكون مدینا في حدود مبلغ معین و لفترة 

ثل ھذا القرض وخاصة فیما یتعلق بتجمید أموالھ لفترة التي قد یتعرض لھا البنك في حال منح م

مرتفعة مقارنة بتسھیلات عادةائد التي یفرضھا على الزبائن تكونون الفإف،معینة

.132الصندوق

یمنحھ البنك لزبائنھ و نوع من أنواع القروض البنكیة وھCrédit compagne :قرض الموسم-

نتاج أو دورة بیع إلھا مثلا دورة تكونحیث ،من المؤسسات التي تمتاز بموسمیة نشاطھا

و بالتالي فإنھا تحتاج إلى النفقات في فترة معینة،موسمیة و لا تمتد على طول فترة الاستغلال

.      ن كما ھو الحال في الأنشطة الزراعیة مثلال مبیعات ھذا الإنتاج خلال موسم معیّ تحصّ و
.36. نفس المرجع، ص130

.نفس المرجع131

بوسنة كریمة، البنوك الأجنبـیة كمصدر لتمویل المؤسسات الصغیـرة والمتوسطة بالجزائـر، ماجستیر، كلیـة العلوم 132
.23و22. ، ص2011الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسیـیر، جامعة تلمسان، 
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ن زمنیا النفقات والعائدات یقدمھ خطط لتمویل یبیّ و یمنح البنك ھذا القرض بعد حصولھ على م

ذلك وفق مخطط استھلاك سدید القرض أثناء تصریف إنتاجھ والزبون لیقوم ھذا الأخیر بت

.133امبرمج مسبق

القروض الموجھة لتمویل نشاطات الاستثمار-ب

إنّ إقامة مشاریع أو مصانع  یستدعي إنفاقا ضخما، الأمر الذي یدفع بأصحاب ھذه 

المشاریع إلى اللجوء إلى البنوك بغرض الإقتراض لاقتناء العقارات مثلا اللازمة لھذه المشاریع 

وھذا النوع من القروض یدخل ضمن طائفة القروض . أو لاقتناء المعدات والآلات ووسائل النقل

بالنظر الى المدة الطویلة لتجمید الموارد لھذا التمویل فإنّ البنك یقوم بتحلیل و. لأجلالطویلة ا

السلبیة قبل اتخاذ قرار ل الایجابیة وبعین الاعتبار العوامیأخذدقیق لمخاطر المشروع، و 

فكل حادث في تنفیذ المشروع في أي مرحلة قد یؤدي الى تقلیص حظوظ تسدید أقساط . التمویل

یلجأ إلى طلب ضمانات في ھذا النوع من مافي آجالھا و لھذا فالمصرفي عادةالتمویل

.القروض

لبنوك فإنّ ا،- كما سبق الذكر–نظرا للمخاطر العالیة المتعلقة بھذا النوع من التمویلكذلك و

ومن أھم صور ھذا . عالیة مقارنة مع الأنواع الأخرى من القروضكثیرا ما تفرض نسبة فوائد 

.134ن القروض ھو الإئتمان الإیجاريالنوع م

.نفس المرجع133

تبدیلا جوھریا في طبیعة العلاقة النوع من القروضأدخل ھذافقد ، یجاري فكرة حدیثة في طرق التمویلیعتبر الائتمان الإ134
إقدام بتسجل توسعا سریعا في الاستعمال ، ورغم حداثتھا فإنھاالتمویلیة بین المؤسسة المقرضة والمؤسسة المقترضة

تجاریة ومالیة تقوم بھا عملیة "... :ف المشرع الإئتمان الإیجاري بأنھّویعرّ .المستثمرین علیھا نظرا للمزایا التي تقدمھا لھم
المعتمدة في مثل ھذا النوع من التمویل مع والمؤسسات المالیة أو شركات التأجیر المؤھلة قانونا والمتخصصةالبنوك و

یلتزمون بموجبھا بعقد تأجیر یتضمن التنازل . متعاملین اقتصادیین وطنیین أو أجانب سواء كانوا أشخاصا طبیعیین أو معنویین
من 01المادة " (غیر منقولة مستخدمة في المجال الصناعي أو التجاري أو الحرفينھایة الفترة، لسلع منقولة وتأجر لصالح المس
). المتعلق باالاعتماد الایجاري1996جانفي 10المؤرخ في 09-96الأمر رقم  
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أنواع أخرى من القروض-3

قروض الالتزام-أ
الأمر، وإمضاء ى العمیل ھي قروض یتعھد فیھا البنك بدفع مستحقات عملیة إذا تعذر عل

البنك یكون بمثابة ضمان لتمكین الزبون من الحصول على قرض من شخص آخر، ولكن یكون 

البنك ملزما بدراسة طلب القرض مثل باقي الأنواع الأخرى ویتقاضى عمولة مقابل تعرضھ 

ن الزبون الستفید من ھذا الضمان من تسدید ما علیھ من دین المتمثلة في عدم تمكّ 135للأخطار

.القبولالضمان االحتیاطي،الكفالة،:، ویندرج تحت ھذا النوع من القروضي مواجھة الغیرف

الخصـــم التجــــاري- ب

حیث . ئتمان التي یمنحھا البنك لعمیلھعملیات الاد عملیة خصم الأوراق التجاریة منتع

، على أن یحل البنك قبل حلول میعاد استحقاقھایحق للعمیل استیفاء قیمة الورقة التجاریة من

.البنك محل العمیل في انتظار میعاد استحقاقھا لیحصل على المبلغ المستحق في الورقة التجاریة

ففي عملیة الخصم یقوم البنك بتحمل أجل الدین وتحصیل قیمة الورقة التجاریة من المدین عند 

.حلول أجلھا

د سائلة قبل ، إذا احتاج إلى نقوني أو لحاملھإذاریة، كمبیالة أو سند فالمستفید من الورقة التج

، یستطیع أن یتوجھ إلى البنك التجاري لیقوم ھذا الأخیر بشراء الدین موعد استحقاق الورقة

، ویصبح ثابت فیھا بعد أن یظھرھا لمصلحتھالثابت بالورقة التجاریة بمبلغ أقل من المبلغ ال

.136ھو المستفیدبذلكالبنك

ویستطیع البنك التجاري  إذا احتاج إلى نقود سائلة أن یلجأ إلى البنك المركزي طالبا منھ إعادة 

.خصم الورقة التجاریة

لعلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم جدي أمال وعراب ثنانیة، التقنیات البنكیة في منح القروض، مذكرة لیسانس، كلیة ا135
. 32. ، ص2011التسییر، جامعة البویرة، 

.39. ، صالسابقشعبان فرج، المرجع 136
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القروض الموجھة للأفراد-ج

ھي ھلاكي مقارنة بالقروض السابقة، ویعتبر ھذا النوع من القروض ذا طابع است

ھذا سواء من خلال و،دخل الزبون الشھريالأفراد بحیث تتلاءم وویل نفقات موجھة لتم

أو من خلال منح قروض شخصیة للأفراد ذوي الدخول الثابتة، ،)القرض(بطاقات الائتمان 

.على غرار ما ھو معروف في الآونة الأخیرة بالقروض الاستھلاكیة

القروض الموجھة لتمویل عملیات التجارة الخارجیة-د

إلى جانب القروض المقدمة من طرف البنوك لتمویل نشاطات الاستغلال ونشاطات 

. ،  ھناك قروض مقدمة لتمویل عملیات التجارة الخارجیة- كما سبق تفصیلھ أعلاه–الإستثمار 

.137والتي تصنف ھي الأخرى إلى قروض قصیرة الأجل وأخرى طویلة الأجل

ووسائل الحمایة منھالقرض المصرفي مخاطر ا: الفرع الثاني

)الائتمانیةالمخاطر (المخاطر المرتبطة بعقد القرض المصرفي: أولا
إنّ الائتمان المصرفي یواجھ بطبیعتھ العدید من المخاطر التي یصعب التنبؤ أو 

فالبنك یكون ملتزما بشكل دائم بالوفاء بأموال المودعین حال انتھاء . لھا بمنتھى الدقھالتحوط

المقترضین لن یكون في وسعھم الوفاء بقیمة نّ إآجالھا أو عند طلبھا، وفي نفس الوقت ف

قروضھم تجاه البنك بطریقة نظامیة أو بنسبة كاملة وذلك لسبب جوھري ھو أنّ الائتمان 

نك للمقترضین قد تم توظیفھ في أنشطة تجاریة وزراعیة وصناعیة وسیاحیة الممنوح من الب

مختلفة لا یمكن استعادتھا بسھولة، لھذا تعتبر مخاطر الائتمان من أھم الأسباب التي أدت إلى  

، إذ یوجد شبھ ) نامیة ومتقدمة(حدوث الأزمات الاقتصادیة في الدول تعثرّ المصارف ومن ثمّ 

أنواع المخاطر المصرفیة أكثرین على أن المخاطر الإئتمانیة ھيإجماع بین المصرفی

.138شیوعا

.46و45. ، صالسابقن فرج، المرجع شعبا: لأكثر تفصیل حول ھذه القروض، یراجع137

.65. ، صشعبان فرج، المرجع السابق138
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إذن فالمخاطر الإئتمانیة ھي ملازمة للنشاط البنكي، ولذلك تسعى البنوك للحد أو التقلیل منھا 

.عن طریق اتخاذ عدید الإجراءات 

طرق الحمایة من المخاطر المصرفیة: ثانیا روض البنكیة من خلال تفادي التركیز قالتنویع في محفظة الیكون و:التنویع في القروض-1

التنویع و،على نوع واحد من القروض أو فئة معینة من المؤسسات أو نوع واحد من الأنشطة

.یشمل حتى التنویع في المناطق الجغرافیة

تقلیل ھذا التنویع ینتج عنھ توزیع الأخطار على أكبر عدد ممكن من الاحتمالات و بالتالي الو

من الصدمة التي قد یتعرض لھا البنك عند انھیار أو إفلاس نوع معین من العملاء أو الخدمات 

.139أو المناطق ن البنك من اختیار العمیل الذي یمثل المعرفة العمیقة للعملاء تمكّ إنّ :دراسة معمقة للعملاء-2

.لال دراسة ملاءتھ المالیةخ، وھذا من 140أقل خطر والتي قد تكون في شكل ضمانات عینیة أو ضمانات : ضماناتالعمیل بتقدیم مطالبة-3

من القرض للحرص على نجاح د، من خلال ھذه الضمانات یحاول البنك دفع المستفیشخصیة

.مشروعھ و حمایة أموالھ و أموال البنك

البنك لضمانات قد یكون في جمیع أنواع القروض سواء كانت قصیرة الأجل أو متوسطة وطلب

ن كان من صلاحیات البنك إو. بھذه الضمانات ھو مبلغ القرضأو طویلة، فالعبرة في المطالبة

إلاّ أنّ ھذا التصرف غالبا ما یشكل خطرا علیھ إذ قد یعرّضھ ،منح القرض دون ضمان

.تصرفھ ھذا بمصالح الغیر لاسیما باقي العملاءللمسؤولیة إذا أضر ب

.عینیة وشخصیة: إنّ الضمانات التي قد یفرضھا البنك على عملائھ ھي نوعان

معنویة ،من أصول مالیةللبنكالضمانات فیما یقدمھ المقترضتتمثل ھذه:الضمانات العینیة-أ

فنكون ھنا بصدد الرھن الرسمي والذي غالبا ما یتم اللجوء ،فقد تكون عقارات.كانت أو مادیة

.94. ص،بوسنة كریمة، المرجع السابق139

.نفس المرجع140
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كما قد تكون .إلیھ لضمان القروض التي تكون قیمتھا مرتفعة وكذا في القروض طویلة الأجل

فنكون ھنا بصدد ...، المحلات التجاریة، الأوراق المالیةمنقولات كالسلع والمنتجات المادیة

.الرھن الحیازي

ات فیما یتعلق باسترجاع القروض، فإن البنك یكون حذرا جدا في قبول نظرا لأھمیة الضمانو

تفحصھ لوثائق إثبات الحیازة ، أو ،  و یتحرى الدقة عند مراجعتھ وأنواع الضمانات المختلفة

.141الرھن من قبل عمیلھالملكیة للأشیاء محل 

ھ، تقدیم كفیل لبعمیل لفي مطالبة البنك لالضمانات الشخصیةتتمثل:الضمانات الشخصیة-ب

ن أالناشئة عن عقد القرض، و یمكن ھالتضامن في تنفیذه التزاماتھوجلىعھیكون ضامنا ل

.وراق تجاریةأى لحتیاطي عالاو الضمان أذا النوع من الضمان شكل الكفالة الشخصیةھخذ أی

الخدمات البنكیة: المبحث الثاني

كما سبق التفصیل فیھ –من أھم وظائف البنوك ھو تلقي الودائع و منح القروض إنّ 

یدخل البنك في علاقة مالیة بین أصحاب الفائض الماليلعملیتینوبموجب ھاتین ا. - أعلاه

وإتاحة ،لاء من جھةملا یمكن تفعیل ھذه العلاقة إلاّ بفتح حسابات للعو. وأصحاب العجز المالي

:كما سیتبینّ فیما سیلي. دفع من جھة أخرىاللھم وسائل

الحسابات البنكیة: المطلب الأول

الودائـع المصرفیة التي تستقبلھا البنوك من زبائنھا تبدأ بمرحلة أولیة تتمثل في فتحإنّ 

( دیون زبائن البنك، فقد یكون دائن ب عبارة عن جـدول یكشف عن حقوق و، فالحساالحساب

، أمـا في نظر )عدم وجود نقود في حساب البنك (أو مـدین ) في حساب البنك وجود نقود

.القانون فالحساب یـمثل حق الطرف على الطرف الآخر 142

.172. ، صبقالطاھر لطرش، المرجع السا141

.48. ، صلسابقشعبان فرج، المرجع ا142
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صاحبھ رمز شخصي لا یحق لأي شخص مھما كان التصرف فیھ، إلاّ "ویعرّف الحساب بكونھ 

ي الحساب ھو تصویر محاسبو. ه على وثیقة رسمیة و ھي الشیكأو بأمر منھ، من خلال إمضاء

. 143"أو إیداعزبونھ سواء تمثلت في عملیات سحبللعملیات التي تمت بین البنك و

استیفاء جمیع ولكل شخص طبیعي كان أو معنوي الحق في أن یفتح حسابا بنكیا وھذا بعد 

یة فبالنسبة للشخص الطبیعي یجب أن یتمتع بالأھلیة القانون. التنظیمیةالشروط القانونیة و

والحقوق المدنیة، أمّا بالنسبة للشخص المعنوي  فإنّ ممثلھ القانوني المتمثل غالبا في المسیرّ ھو 

.من یتولى القیام بالأعمال البنكیة

شخص الحق في أن یفتح حسابا لدى أي بنك یختاره دون أي وتجدر الإشارة إلى أنھّ لكل 

وقد فرض المشرع  عند فتح .قانوناعراقیل أو شروط، ما عدا تلك الشروط المنصوص علیھا 

الحساب على البنوك إطلاع زبائنھا على الشروط المتعلقة باستعمال الحساب وأسعار الخدمات 

قد یحدث في بعض و.144والالتزامات المتبادلة للمؤسسة المالیة والزبونالمختلفة التي یسمح بھا 

الحالة یلجأ ھذا الشخص إلى ھذه في البنك فتح حساب بنكي لشخص ما، والحالات أن یرفض

145.ن لھ بنكا یفتح لھ حسابا لھالبنك المركزي الذي یعیّ 

:أھمھاتوفرّ البنوك لعملائھا عدة أنواع من الحسابات، و

Compte chèqueحساب الشیك: الفرع الأول

حساب الشیك ھو حساب بنكي یسمح للمستفید منھ بإصدار شیكات، بـحیث یوضح 

.زبـونھ التي تربط بین البنك  والحساب كل العملیات 

.37. ، صبوسنة كریمة، المرجع السابق143

، الذي یحدد القواعد العامة المتعلقة بشروط البنوك المطبقة 1994یونیو 2المؤرخ في 13- 94نظام رقم من  ال06المادة 144
المالیة أن تبلغ والمؤسساتینبغي على البنوك .: " 72. ، ع1994نوفمبر 06خة في مؤر. ر.على العملیات المصرفیة، ج

.تقوم بھازبائنھا والجمھور بالشروط التي تطبقھا على العملیات التي 

كما یستلزم علیھا، عند فتح حساب، أن تطلع زبائنھا على الشروط المتعلقة باستعمال الحساب وأسعار الخدمات المختلفة -
".للمؤسسة المالیة والزبونالتي یسمح بھا والالتزامات المتبادلة

.المادةنفس ا145
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، تقید فیھا عملیات الدفع اتھم الخاصةیفتح الأشخاص ھذا النوع من الحسابات لإیـواء عملی

حسابات الشیكات للأفراد ؛ وعموما، تخصص .الرصید المتوفر في الحسابوالسحب في حدود

.146...العائلات؛ الأجراء؛ أصحاب المھن

ھذا الحساب لا یرتبط بأجل ویمكن لصاحبھ أن یسحب منھ في أیة لحظة بدون عراقیل إنّ 

وبدون إشعار مسبق، و تتم جمیع عملیات السحب من ھذا الحساب بواسطة الشیك لذا سمي 

ھذا یعني أنھ لا یمكن لصاحبھ أن دائما یكون دائنا وا الحساب أنھ ما یمیز ھذو".حساب الشیك"

.147إلا في حدود رصیدهمنھ یسحب 

وتجدر الإشارة إلى أنّ المشرع قد أجاز أن تكون ھذه الحسابات فردیة أو جماعیة على حدّ 

.148شائعةأن تكون حسابات سواء، مع تضامن أو بدونھ أو

حساب التوفیر: الفرع الثاني

م ھذا الحساب للذین یبحثون عن ادخار ، وقد صمّ "حساب الإدخار"یسمى كذلك ب

أموالھم، ویقدم كل بنك لعملائھ في ھذه النوعیة من الحسابات أسعار فائدة تنافسیة على 

وللقیام . كما یتوفر بالحساب أیضا الراحة والمرونة في تنفیذ المعاملات المصرفیة. أرصدتھم 

.احب الحساب دفتر توفیربھذه الأخیرة یمنح لص

للقصر أن یفتحوا مثل ھذه الحسابات وھذا دون تدخل -وخلافا للقواعد العامة–لقد سمح المشرع 

سنة على الأقل من أن یسحبوا من مدخراتھم دون  16ولیھم الشرعي، كما سمح للقصر البالغین 

نك حسب اجراءات تبلیغ ھذا التدخل، إلاّ إذا اعترض ولیھم الشرعي على ذلك بوثیقة تبلغ للب

.149الأوراق الغیر قضائیة

.49. ، صشعبان فرج، المرجع السابق146

.38. ، صالمرجع السابقبوسنة كریمة،147

.المعدل والمتمم المتعلق بالنقد والقرض السالف الذكر11—03من الأمر 120المادة 148

.- السالف الذكر–المعدل والمتمم المتعلق بالقرض والنقد 11-03من الأمر 119المادة 149
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الحساب الجاري: الفرع الثالث

الذي عرّفھ لمصريلم یرد عن المشرع تعریفا للحساب الجاري على خلاف نظیره ا

عقد یتفق بمقتضاه طرفان على أن یقیدّا في حساب عن طریق : "بنصھ على أنھ150ّحدیثا

مدفوعات متبادلة ومتداخلة الدیون التي تنشأ عن العملیات التي تتم بینھما بحیث یستعیضان عن 

.151..."تسویة ھذه الدیون تباعا بتسویة واحدة تقع على الحساب عند قفلھ

معاملات التجاریة التي قد تجمع بین البنك والزبون تاجر الففكرة الحساب الجاري نشأت نتیجة 

في ھذه الحالة، بحیث یكون كل منھما وفقا لھذه التعاملات تارة دائنا وتارة مدینا للطرف الآخر، 

فلتفادي تسویة كل معاملة على حدى مما ینجر عنھ ضیاع الوقت وتعقید في الإجراءات، تم 

، حیث یتفق كل من البنك والزبون على فتح "ب الجاريالحسا"ابتداع ما یصطلح علیھ الآن ب

حساب تتم في إطاره المقاصة بین دیون كل طرف منھما، ولا یكون ھناك رصید مستحق الأداء 

.152إلاّ عند قفل الحساب

( تجدر الإشارة إلى أنھّ وعلى عكس حساب الشیك، یـمكن للحساب الجاري أن یكون مدینا 

نوع من القروض التي تقید في الجانب المدین من الحساب كالسحب على وھذا نتیجة ، )سالب 

. 153المكشوف مثـلا

وسائل الدفعتوفیر : المطلب الثاني

المتعلق بالنقد 11- 03من الأمر رقم 69لقد تناول المشرع وسائل الدفع في المادة 

عتبر وسائل الدفع كل الأدوات ت: "، بنصھ على أنھّ- السابق ذكره–والقرض المعدّل والمتمم 

". ن كل شخص من تحویل الأموال مھما یكن السند أو الأسلوب التقني المستعملالتي تمكّ 
.1999لسنة 16عرّف المشرع المصري لأول مرّة الحساب الجاري، في قانون التجارة رقم لقد150

.من قانون التجارة المصري1الفقرة 361المادة 151

أحمد محمود جمعة، أحكام عقد الحساب الجاري في قانون التجارة : ، یراجعساباتحول ھذا النوع من العن أكثر تفصیل ح152
وعباس مصطفى المصري، عقد الحساب الجاري، دار الجامعة الجدیدة للنشر، ،2003المعارف، الاسكندریة، الجدید، منشأة 

.2004الإسكندریة، 

.49.، صشعبان فرج، المرجع السابق153
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بتبادل السلع والخدمات وكذلك ل المعاملات الخاصة فوسائل الدفع إذن ھي تلك الأداة التي تسھّ 

سندات التجاریة وسندات تسدید الدیون، وتدخل في زمرة وسائل الدفع إلى جانب النقود تلك ال

وبتعبیر آخر فإنّ وسائل 154.القرض التي یدخلھا حاملوھا في التداول عندما یؤدون أعمالھم

النظر الأدوات التي تسمح للأشخاص بتحویل الأموال بغضكل الوسائل و: " فع تعرّف بأنھّاالد

سواء كانت الدعامة المستعملة في ذلك ورقیة كالشیك والسند لأمر عن شكل السند المستخدم، و

.155"السفتجة أو قیدیة كالتحویل أو الكترونیة كالبطاقات البنكیةو

المعاملات، حیث حلولھا محل النقود في التعامل ویكمن الدور الاقتصادي لوسائل الدفع فيو

تحررھم من مخاطر ویة مدفوعاتھم ومال النقود في تسیتخلصّ العملاء من مضایقات استع

ك إما لحسابھم أو لحساب ضیاعھا أو سرقتھا، كما تسمح لھم بسحب أموالھم المودعة لدى البنو

ینتج عن استعمال ھذه الوسائل الحد من المعالجة الیدویة للنقود من طرف المصارف، و الغیر، و

ھة و ربح الوقت في تسویة ھذا ما یؤدي إلى التقلیل من تزاید حجم العمل المصرفي من ج

مختلف العملیات المصرفیة من جھة أخرى، نظرا لفعالیتھا ولاستعمالھا السھل والغیر 

. 156مكلف

لاتحویل ل، حیث تطورت من سند قابل للاقطالإى لذه الوسائل عھقد كانت السفتجة أقدم و

حتیاجات التجار في لار نظرا ھیتظلإلى سند قابل ل،ت فقطلالتسویة واحدة من المعامإلاّ ح لیص

بحق بدایة یئة التجاریة الشیك الذي یعتبر ور في البھثم ظ. سند واحدفي ة لتسویة أكثر من معام

المالیة الأوساط المصرفیة وكما انتشرت في .آنذاك-الدفع–حقیقیة لتطویر وسائل الوفاء 

.157ا بین وسائل الدفعھبأس بلامر، لتأخذ مكانة لأالسندات 

.172. ، صالطاھر لطرش، المرجع السالف154
.01. ، ص2016وسائل الدفع الحدیثة في القانون الجزائري، ماجستیر، حقوق، جامعة المسیلة، خشة حسیبة،155

.نفس المرجع156

.نفس المرجع157
بأن "بالرغم من تعدد وسائل الدفع، لا زالت أغلب التعاملات والصفقات التجاریة في الجزائر تتم نقدا، حیث بینّت الدراسات -

ویأتي الشیك في المرتبة الثانیة من حیث الأھمیة في وسائل الدفع ة في الجزائر لازالت تتم نقدا، من التعاملات الجاری% 80
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تجدر الإشارة إلى أنھّ نتیجة لتطور التكنولوجي وظھور الانترنیت خاصة مع اتساع 

استعمالھا، قد شھدت وسائل الدفع ھي الأخرى تطورا سایر ھذا النھضة التكنولوجیة، وھذا 

، ومن جھة أخرى تمّ استحداث وسائل - إن صحّ التعبیر وسائل الدفع التقلیدیة من جھة–بعصرنة 

.دفع حدیثة

وسائل الدفع التقلیدیة: الفرع الأول

الأوراق المالیة والتحویل المصرفي كوسیلتین : سنتناول بالتفصیل تحت ھذا الفرع كل من

.تقلیدیتین للدفع

الأوراق المالیة: أولا ، تتضمن أمرا 159، محررة وفقا لشكلیات معینة حددھا القانون158ھي ورقة تجاریة: السفتجة-1

بتاریخ معینّ أو قابل للتعیین أو بمجرد من الساحب  موجھ إلى المسحوب علیھ لدفع مبلغ معین 

.160وتسمى بالإضافة إلى كلمة سفتجة بالكمبیالة أو بسند السحب أو بولیصة.للمستفیدالإطلاع 

للتحویل لا وتعتبر السفتجة أقدم الأوراق التجاریة على الإطلاق، حیث تطورت من سند قابل

یصلح إلاّ لتسویة واحدة فقط من المعاملات إلى سند قابل للتظھیر نظرا لاحتیاجات التجار في 

، أما السفتجة والسند لأمر فھما قلیلا 2000بالمائة  من العملیات البنكیة سنة 10التقلیدیة وتلیھ التحویلات التي مثلـت 
ھي التي ) قطع نقدیة وأوراق نقدیة(الجزائر تأتي في المرتبة الثانیة والنقود وعلیھ فإجمالا وسائل الدفع التقلیدیـة في. الاستعمال

وھیبة عبد الرحیم، وسائل الدفع التقلیدیة في الجزائر : عن ھذه النقطة یراجع. تحظى بحصة الأسد من وسائل الدفع في الجزائر
.37. ، ص2011، 09. ، مجلة الباحث، ع)واقع وآفاق(

".تعتبر السفتجة عملا تجاریا مھما كان الأشخاص.: "ج.ت.ق389المادة 158

تسمیة سفتجة في متن السند نفسھ وباللغة المستعملة في -1:تشتمل السفتجة على البیانات التالیة.: "ج.ت.ق390المادة 159
تحریره

أمر غیر معلق على قید أو شرط بدفع مبلغ معین-2
"المسحوب علیھ"إسم من یجب علیھ الدفع -3
تاریخ الاستحقاق-4
المكان الذي یجب فیھ الدفع-5
اسم من یجب الدفع لھ أو لأمره-6
بیان تاریخ إنشاء السفتجة ومكانھ-7
"...".الساحب"توقیع من أصدر السفتجة-8

عصرنة : صالح إلیاس، مستقبل وسائل الدفع التقلیدیة في ظل وجود الوسائل الحدیثة، الملتقى العلمي الدولي الرابع حول160
أفریل 27-26، یومي -عرض تجارب دولیة- نظام الدفع في البنوك الجزائریة وإشكالیة اعتماد التجارة الالكترونیة في الجزائر

.مركز الجامعي خمیس ملیانة،  معھد العلوم الاقتصادیة، ال2011
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من القانون 464إلى 389ولقد نظم المشرع السفتجة في المواد من . تسویة أكثر من معاملة 

.التجاري

، 161القانونیتضمن شروطا معینّة حددھا ھو صك محرر وفق شكل معینّ: السند لأمر-2

یتضمن تعھد شخص یسمى المحرر بأن یدفع في مكان محدد مبلغا معینّا من النقود في تاریخ 

یتضح من ھذا ".المستفید"معینّ أو قابل للتعیین أو بمجرد الإطلاع، لأمر شخص آخر اسمھ 

التعریف بأنّ یلتقي مع السفتجة في كونھ محرر شكلي یتضمن التزاما بدفع مبلغ معینّ من 

غیر أنھّ یختلف عن السفتجة في كونھ یرد بصیغة التعھد بالوفاء لا الأمر بالدفع، كما أنھّ . لنقودا

وقد نظم .والمستفید فقط) الساحب(یتضمن انشاء علاقة بین شخصین فقط ھما محرر السند 

.من القانون التجاري471إلى 465المشرع السند لأمر في المواد من 

، وھو وثیقة رھن من السندات لأمریعد سند الخزن صورة خاصة : Warrantسند الخزن-3

استنادا أداة رھن لاقتراض مبلغ من النقودتسمح للمودع إذا كان بحاجة إلى أموال باستعمالھ ك

استحدث ولقد .162إلى قیمة البضاعة المودعة في المخزن العمومي، مع بقائھ محتفظا بملكیتھا

أورد الأحكام و08،- 93التجاریة بموجب المرسوم التشریعي المشرع ھذا النوع من الأوراق 

.من القانون التجاري7مكرر543مكرر إلى 543:  المنظمة لھذا النوع من السندات في المواد محلّ زبونھا " وسیط"ھو عقد تحل بمقتضاه شركة متخصصة تسمى :عقد تحویل الفاتورة-4

، عندما تسدد فورا لھذا الأخیر المبلغ التام للفاتورة محددة الأجل الناتجة عن "المسمى المنتمي

:یحتوي السند لأمر على.: "ج.ت.ق465المادة 161
شرط لأمر أو تسمیة السند مكتوبة في نفس النص وباللغة المستعملة لتحریره-1
الوعد بلا قید ولا شرط بأداء مبلغ معیّن-2
تعیین تاریخ الاستحقاق-3
تعیین المكان الذي یجب فیھ الأداء -4
لذي یجب أن یتم الأداء لھ أو لأمرهاسم الشخص ا-5
تعیین المكان والتاریخ الذین حرر فیھما السند-6
)".الملزم(توقیع من حرّر السند أي -7

بلال نسرین، ، و.266. ، ص12008. دونیة للنشر، طعمورة عمار، ا؟لأوراق التجاریة وفقا للقانون الجزائري، دار الخل162
.2012ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة وھران، ، - دراسة مقارنة–سند الخزن 
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ولقد نظم المشرع عقد تحویل الفاتورة في . عقد، وتتكفل بتبعة عدم التسدید، وھذا مقابل أجر

.من القانون التجاري18مكرر 543ى إل14مكرر 543المواد من  یتضمن ،  163محرر وفق شكل معینّ یتضمن شروطا معینّة حددھا القانونھو صك :الشیك-5

أمرا من شخص یدعى الساحب إلى شخص آخر ھو المسحوب علیھ بأن یدفع لإذن شخص ثالث 

في الشیك أحد ھ وعادة ما یكون المسحوب علی. عھو المستفید مبلغا نقدیا، وذلك بمجرد الإطلا

وقد.164البنوك والتي تقوم بطبع نماذج للشیك یبرز فیھ اسم البنك المسحوب علیھ بشكل ظاھر

أولى المشرع أھمیة كبیرة للشیك وما عدد المواد التي نظمّ من خلالھا ھذه الورقة إلاّ دلیل على 

ویأتي . من القانون التجاري543إلى 472ذلك، فقد تناول الأحكام المتعلقة بھ في المواد من 

ذا رغم وھ165الشیك في المرتبة الثانیة من حیث الأھمیة في وسائل الدفع التقلیدیة بعد النقود

حداثتھ مقارنة بالسفتجة والسند لأمر، وھذا بالنظر إلى كونھ وسیلة فعالة لاثبات الوفاء، إذ یقیدّ 

وللشیك عدة . 166البنك في دفاتره أنّ الشیك المخصص للوفاء بمبلغ معینّ قد دفع لشخص معینّ

المسافرین، الشیكات البریدیة، الشیك المقید في الحساب، الشیكات الحكومیة، شیكات : أنواع

....الشیك المسطر

:وسوف نقتصر على تعریف بعض أنواع الشیكات فیما سیلي

: " لقد نصّ المشرع في الأحكام التي تناول من خلالھا الشیك المسطر على أنھّ:الشیك المسطر-أ

ھذه الأخیرة " 513یجوز لساحب الشیك أو لحاملھ أن یسطّره فتكون لھ الآثار المبینّة في المادة 

:یحتوي الشیك على البیانات التالیة.: "ج.ت.ق472المادة 163
.ذكر كلمة شیك مدرجة في نص السند نفسھ باللغة التي كتب بھا-1
أمر غیر معلقّ على شرط بدفع مبلغ معیّن-2
)المسحوب علیھ(إسم الشخص الذي یجب علیھ الدفع -3
یجب فیھ الدفعبیان المكان الذي -4
بیان تاریخ انشاء الشیك ومكانھ-5
).الساحب(توقیع من أصدر الشیك -6

.السابقصالح إلیاس، المرجع 164

.01. وھیبة عبد الرحیم، المرجع السابق الذكر، ص165

.صالح إلیاس، المرجع السالف الذكر166
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لا یمكن للمسحوب علیھ أن یوفي شیكا محتویا على تسطیر عام إلاّ :" التي تنص على أنھّ

.صرف معینّ أو لرئیس مكتب الصكوك البریدیة أو لأحد عملاء المسحوب علیھمل

ولا یمكن للمسحوب علیھ أن یوفي شیكا محتویا على تسطیر خاص إلاّ إلى مصرف معینّ، 

المصرف ھو مسحوب علیھ، على أنّ المصرف المعینّ یمكنھ أن أو إلى عمیلھ إذا كان ھذا 

."یسعى لدى مصرف آخر لقبض قیمة الشیك

ولا یجوز لمصرف أن یحصل على شیك مسطر إلاّ من أحد عملائھ أو مصلحة الصكوك 

...".البریدیة أو من مصرف آخر ولا یجوز لھ أن یقبض قیمتھ لحساب أشخاص آخرین غیرھم

الأخیر ینشأ ا المشرع الشیك المسطّر أنّ ھذتضح من ھذه الأحكام التي نظم من خلالھا ی

بوضع خطیّن متوازیین على وجھ الشیك، وقد یكون ھذا التسطیر عاما أو خاصا على النحو 

:التالي

ھو الذي یترك فیھ فراغ بین الخطیّن المتوازیین، وھذا إمّا على بیاض : التسطیر العام-

یھ لفظ بنك دون تعیین اسم بنك معینّ، ویجوز في ھذه الحالة لأي بنك أن أو یكتب ف

.یتولى تقدیم الشیك إلى المسحوب علیھ لاستفاء قیمتھ

ھو الذي یكتب فیھ بین الخطین المتوازیین اسم بنك معینّ، وحینئذ : التسطیر الخاص-

حد عملائھ، وإذا تمّ المسحوب علیھ الوفاء بقیمة الشیك، إلاّ لھذا البنك أو لأیمنع على 

.167الوفاء لغیره تحمّل المسحوب علیھ مسؤولیة التعویض بما یعادل قیمة الشیك

لفات نظر المسحوب علیھ إلى وجوب الامتناع عن الوفاء بقیمة إھوإذن فالمقصود بالتسطیر 

.الشیك، إلاّ إذا كان مقدمھ أو حاملھ بنك أو عمیل لبنك

ھو شیك محرر بشكل عادي إلاّ أنھّ وإضافة إلى البیانات المعتادة، یحتوي :الشیك المعتمد- ب

على صدر الشیك بما یفید اعتماده مع ھذا النوع من الشیكات على توقیع البنك المسحوب علیھ

.ج.ت.الفقرة الأخیرة ق315المادة 167
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ذكر التاریخ، ویترتب على اعتماد الشیك تجمید مقابل الوفاء لصالح الحامل فیصبح الوفاء 

.168بالشیك مؤكدا

ھو شیك یتضمن أمر بدفع مبلغ معینّ بعملة قابلة للتحویل یصدره بنك، :الشیكات السیاحیة-ج

ن ھذا النوع من الشیكات السواح من الحصول ، ویمكّ 169والمستفید ھو حاملھ المعروف بتوقیعھ

على النقود اللازمة لھم في الأماكن التي یزورونھا، دون أن یضطروا إلى حمل نقودھم الأمر 

.170ھم مخاطر ضیاعھاالذي یجنب

یجوز لساحب الشیك أو لحاملھ أن یشترط عدم وفائھ نقدا بأن یضع : الشیك المقیدّ في الحساب-د

وفي ھذه الحالة لا یمكن . أو أیة عبارة أخرى بھذا المعنى" للقید في الحساب"على صدره عبارة 

سواء كان ذلك بقید القیمة تسدید قیمة الشیك من قبل المسحوب علیھ إلاّ بطریق القید في الدفاتر،

في حساب الحامل أو بطریق النقل من حساب الساحب إلى حساب الحامل أو بطریق 

.171المقاصة

التحویل المصرفي: ثانیا
یمكن اعتبار التحویل المصرفي عملیة شكلیة تقوم على فكرة القید المزدوج في الجانب 

ویمثل التحویل المصرفي ،172الدائن من حساب المستفیدالمدین من حساب الآمر و في الجانب 

عملیة من عملیات البنوك والتي ترتكز أساسا على نقل مبلغ من النقود من حساب مصرفي إلى 

حساب آخر، دون الحاجة إلى سحبھا من الحساب وتسلیمھا إلى الشخص الدائن، وھو یغني بذلك 

مصطفى كمال طھ ووائل أنور بندق، الأوراق التجاریة ووسائل الدفع : یراجع لأكثر تفاصیل حول ھذا النوع من الشیكات168
.295. ، ص2013الالكترونیة الحدیثة، دار الفكر الجامعي، الاسكندریة، 

.السابقصالح إلیاس، المرجع169

.271. والإفلاس، الدار الجامعیة، بیروت، بدون سنة نشر، صمصطفى كمال طھ ومراد منیر فھیم، الأوراق التجاریة 170

.295. نفس المرجع، ص171

.29. ، ص2014، جانفي 10. قدة حبیبة، مفھوم عملیة التحویل المصرفي و طبیعتھا القانونیة، دفاتر السیاسة والقانون، ع172
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من السرقة والضیاع، وھو یتلاءم مع عن نقل النقود یدویا ویسمح بتفادي مخاطر حملھا

. 173مقتضیات التجارة لأنھّ یحقق الوفاء بسرعة ویعتبر وسیلة قانونیة لتسویة الدیون

،174من القانون التجاري19مكرر 543وقد تناول المشرع التحویل المصرفي في المادة 

: بتعداده من خلال ھذه المادة  للبیانات الواجب ورودھا في الأمر بالتحویل، بنصھ على أنھّ

:یحتوي الأمر بالتحویل على"

الأمر الذي یوجھھ صاحب الحساب إلى ماسك الحساب لتحویل الأموال أو القیم أو -

السندات المحددة القیمة

بیان الحساب الذي یتم الخصم منھ-

لذي یتم إلیھ التحویل وصاحبھبیان الحساب ا-

تاریخ التنفیذ-

توقیع الأمر بالتحویل-

ھو أمر یصدره الزبون لبنكـھ بـمنح مبلغ معین لصالح المستفید، مع : فالقصد من التحویل

: وللتحویل المصرفي عدة صور.  175ضرورة وجود مـؤونة كافیة لتغطیة عملیة التحویل

حویل المصرفي البسیط  وھو الذي یتم تكذلك بالأو كما یسمىرفقد یكون التحویل مباش-

بین حسابین لدى بنك واحد،  فیقوم البنك بخصم مبلغ الحوالة من حساب الآمر وإضافتھ 

إلى حساب المستفید، ویترتب على ذلك نقص جانب أصول حساب الآمر وبنفس القدر 

ة بسیطة تتم زیادة في جانب أصول المستفید مع ثبات مجموع أرصدة البنك، فھي عملی

وقد یتم التحویل بین .ولا تعدو أن تكون إلاّ عملیة تحویل داخلي176ظة واحدةحفي ل

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة سطیف، 1باطلي غنیة، محاضرات في مقیاس وسائل الدفع الإلكتروني، ماستر 173
.01. ، ص2013/2014

.11. ، ع2005- 02-09رخة في المؤ. ر.، ج2005- 02-06المؤرخ في 02-05أستحدثت ھذه المادة بموجب القانون رقم 174

.51. السالف الذكر، صشعبان فرج، المرجع175

.03. باطلي غنیة، المرجع المذكور أعلاه، ص176
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حسابین لشخصین مختلفین أو یتم لصالح الآمر نفسھ في حالة أن كان للآمر حسابین في 

.نفس البنك

أمّا الصورة الثانیة للتحویل المصرفي، فتتمثل فیما یسمى بالتحویل المصرفي المركب، -

، حیث یفترض ویل بواسطة مصرفینحأو كما یسمى كذلك بالتحویل الغیر مباشر أو الت

النقل في ھذه الصورة من التحویل المصرفي، تدخل بنكین إذا كان كل من الحسابین 

.177مفتوحا في بنك مختلف، سواء كان الحسابان لشخص واحد أو لشخصین مختلفین

الالكترونیةالعملیات المصرفیة : الفرع الثاني
الارتفاع ارد البشریة في تقدیم الخدمات، وفي ضوء الاعتماد التقلیدي على المو

سعیا لرفع في الإشراف على موفري الخدمات والمتزاید لتكلفة الید العاملة والصعوبة النسبیة

الجزئي للآلة بدل مستویات الجودة، اتجھت أنظمة خدماتیة كثیرة بما فیھا البنوك إلى الإحلال 

لبیات التي تطبع وسائل الدفع التقلیدیة، ففي سالضف إلى ھذه الأسباب . 178العنصر البشري

كثیر من الأحیان تكون غیر ملائمة لطابع السرعة الذي تتمیزّ بھ الحیاة التجاریة، فالحاجة إلى 

ھذا الأمر إلى الوجود الشخصي للطرفین من شأنھ تقیید الحریة المعاملاتیة، بحیث قد یؤدي 

تأخیر في اقتناء المنتج أو الخدمة، ھذا من جھة، ومن جھة أخرى فإنّ وسائل الدفع التقلیدیة 

كما أنّ للتطور التكنولوجي في .179یطبعھا نقص الأمن بالنظر إلى امكانیة تزویر التوقیعات

نترنیت، مجال الاتصالات  الفضل في حدوث ثورة في المعاملات المصرفیة من خلال شبكة الا

وھو ما ساعد البنوك على التعامل بكفاءة مع النمو الھائل والمتسارع لعدد حسابات العملاء 

بالبنوك، وكذلك ساھمت التكنولوجیات الحدیثة المستعملة من طرف البنوك في تخفیض التكلفة 

.نفس المرجع177

.54. شعبان فرج، المرجع السابق الذكر، ص178

سلطاني خدیجة، احلال وسائل الدفع التقلیدیة بالوسائل الالكترونیة، مذكرة ماستر، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم 179
.35. ، ص2013امعة بسكرة، التسییر، ج
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بحیث الحقیقیة لعملیات المدفوعات، وكذا ساھمت في تحریر العملاء من قیود المكان والزمان، 

.180جة للانتقال إلى مقر البنوكأصبح بوسع العملاء التعامل مع بنوكھم في أي وقت ودون الحا

نظام الدفع لدولة ما ھو مؤشر لمدى فعالیة ونشاط اقتصاد تلك الدولة، خاصة إنّ 

النظام نظام معلوماتي واتصالات بین ابمفھوم اقتصاد السوق، بحیث یجب أن یتضمن ھذ

فتطور المؤسسات وتقدمھا فیما یخص الوساطة البنكیة متعلق بتطور وسائل .الھیئات المكونة لھ

الدفع، حیث أن التكنولوجیات الجدیـدة لتحویـل البیانات والتطور في المعلوماتیة تعتبر القواعد 

.181الأساسیة للتحسین الفعال في مجالات الدفع

لقد سمح التطور التكنولوجي إذن بابداع وسائل دفع الكترونیة والتي تولدت عن تطور 

شبكة الانترنیت وبروز التجارة الالكترونیة، وقد سمحت ھذه الوسائل باختصار الوقت والتكلفة 

ي الذي وتحقیق مزایا لم تتمكن وسائل الدفع التقلیدیة من تحقیقھا، غیر أنّ ھذا التطور التكنولوج

حمل في طیاتھ عدة مخاطر تھدد المعاملات التجاریة الالكترونیة الاقتصادیین خدم المتعاملین 

.182خاصة الجرائم الالكترونیة وجرائم البطاقات البنكیة

أنواع وسائل الدفع الالكترونیة: أولا

أو متطورة تقلیدیةما یقدمھ البنك من خدمات مصرفیة بوسائل الدفع الالكترونیةیقصد

عضـویة من خلال قنوات اتصال الكترونیة، یخـول الـدخول فیھـا بعـد اسـتیفاء شـروط ال

.المحـددة مـن طـرف البنـك البطاقات البنكیة-1
تعد بطاقات الوفاء والإئتمان من أھم وسائل الدفع الالكترونیة الحدیثة والتي تغني عن 

ن ھؤلاء من بھا، وھذه البطاقات یصدرھا البنك لصالح العملاء، وھي تمكّ مل النقود والتعامل ح

.35. سلطاني خدیجة، المرجع السالف الذكر، ص180

.42. وھیبة عبد الرحیم، المرجع السابق الذكر، ص181

السعید بریكة، تحدیات وسائل الدفع الالكتروني، دراسة استطلاعیة من وجھة نظر الموظفین بالوكالة البنكیة لولایة أم 182
.53. ، ص2014، دیسمبر 02.الإقتصادیة والمالیة، عالبواقي، مجلة البحوث 
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إذ یكفي فقط ابراز ھذه البطاقات ،التعامل مع المحلات التجاریة وشراء حاجیاتھم دون دفع نقود

كما تمكّن ھذه البطاقات حاملیھا . المقبولة لدى ھذه المحلات ویقوم البنك المصدر بالوفاء عنھم

ساعة، كما توفر ھذه البطاقات كذلك 24جھزة الصراف الآلي وھذا طیلة من السحب من أ

لحاملیھا إمكانیة التعامل من خلال شبكة الانترنیت وسداد الالتزامات المالیة المترتبة على ھذا 

. 183التعامل من خلالھا

ن علیھا اسم حاملھا وتاریخف البطاقات البنكیة بأنھا بطاقات معدنیة ممغنطة، یدوّ وتعرّ 

اصدارھا وتاریخ نھایة صلاحیتھا، وتستخدم ھذه البطاقة في الحصول على النقد أو في شراء 

.184السلع والخدمات

، ممیزّا في في إطار أحكام القانون التجاريالبنكیة بطاقات اللقد تناول المشرع أحكام 

تعتبر بطاقة دفع : "أنھّبنصّھ على إطار ھذه الأحكام بین كل من بطاقة الدفع وبطاقة السحب، 

كل بطاقة صادرة عن البنوك والھیئات المالیة المؤھلة قانونا وتسمح لصاحبھا بسحب أو تحویل 

.أموال

تعتبر بطاقة سحب كل بطاقة صادرة عن البنوك أو الھیئات المالیة المؤھلة قانونا وتسمح 

.185"لصاحبھا فقط بسحب أموال

الالكترونیة ھي تقنیة مستعملة في العدید من المیادین، فیوجد الملایین من إنّ البطاقات 

مستعملي ھذه الوسیلة عبر العالم، وھذا لدفع مستحقات المطعم مثلا، أو دفع حق المرور، وكذا 

تإلى غیرھا من الاستعمالا186استعمالھا لسحب الأموال من الموزعین الالكترونیین للأموال

.الیومیة والمتعددة لھذه البطاقة

.351. ، صبقل أنور بندق، المرجع السامصطفى كمال طھ ووائ183

.53. ، صبقلطاني خدیجة، المرجع الساس184

.ج.ت.ق23مكرر 543المادة 185

.21. ، ص2011تیزي وزو، واقد یوسفـ، النظام القانوني للدفع الالكتروني، ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة 186
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بطاقات دفع وبطاقات السحب، ھذه الأخیرة التي : یمكن تقسیم البطاقات البنكیة إلى نوعین إذن

وماسترVisaفیزا:من أمثلتھا بطاقیتین شھریتینوتسمى كذلك بالبطاقات الإئتمانیة

.Amex ،Smart Cardsإلى جانب ،Master Cardكاارد

:طاقات الالكترونیة بمجموعة من الخصائصوتتمیزّ الب

:تعدد الأطراف*

تصدر بطاقات الدفع من البنوك والمؤسسات المالیة : البنك أو المؤسسة المالیة المصدر للبطاقة-

المنتشرة عبر العالم، والتي تتعاقد مع المركز العالمي للبطاقة، الذي یوافق على إنشاء ھذا النوع 

بحیث تقوم . على عضویة ھذه البنوك  والمؤسسات المالیة في إصدارھامن البطاقات، ویوافق 

.187ھذه الأخیرة بتقدیم ھذه البطاقات لعملائھا من أجل تسھیل عملیة الوفاء بمختلف احتیاجاتھم

فالوسیط المالي في العقود الالكترونیة ھو بنك أو مؤسسة مالیة تقوم بنقل الثمن من المشتري إلى 

الذي یتم بواسطتھ عن طریق التسویات المالیة باستخدام نظام المعاملات الآمنةویتم ذلك . البائع

أو عن طریق ما یسمى . نقل بیانات بطاقات الدفع، حیث یؤكد ھذا النظام شخصیة حامل البطاقة

بالبنك الأصلي الذي یقوم وھو عبارة عن حاسوب شخصي متصل الكترونیابالبنك المحمول

.188لالتزامات النقدیة لعملائھ اتجاه دائنیھكوسیط مالي بالوفاء با

وھو الطرف الثاني في ھذه العلاقة وقد یكون شخص طبیعي أو معنوي على حد سواء،  :التاجر-

ویتوجب أن یكون مرخص لھ التعامل بتقنیات الدفع الالكترونیة، وھو یقبل التعامل بالبطاقة مع 

فیتم الدفع من . العمیل بناءا على اتفاق بینھ وبین البنك أو المؤسسة المالیة المصدرة للبطاقة

لحامل بھذه البطاقة لیقوم البنك بتحویل مبلغ المشتریات من حساب الحامل إلى حساب طرف ا

.189التاجر

.21. ، صباطلي غنیة، المرجع السابق187

.22. ، صواقد یوسفـ، المرجع السابق188

.21. ، صباطلي غنیة، المرجع السابق189
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ھو العمیل الذي یحصل على البطاقة من البنك أو المؤسسة المالیة ): البطاقةحامل (العمیل -

.لاستخدامھا في الدفع أو السحب

تتمیزّ البطاقات البنكیة: اقات البنكیةاستقلالیة  العلاقات القانونیة الناتجة عن التعامل بالبط*

، الأمر الذي ینجم عنھ بالتبعیة علاقات قانونیة بتعدد الأطراف- لتفصیل فیھ أعلاهوكما سبق ا–

فالعلاقة الأولى التي تنشأ عند .متعددة ومتشابكة، ترتب حقوقا والتزامات لكل طرف على الآخر

كم ھذه العلاقة العقد المبرم حبین البنك والعمیل، بحیث یصدار البطاقة البنكیة الالكترونیة، ھي إ

بین البنك والعمیل، ویسمى عقد الحامل، وھو عقد اذعان إذ بموجبھ یحدد البنك شروط اصدار 

البطاقة، وكیفیة استخدامھا وحقوق والتزامات كل طرف، وما على العمیل إلاّ أن یقبلھا أو 

اصطلح على عقدالتي تجمع بین البنك والتاجر بموجبأمّا العلاقة الثانیة فھي تلك . 190یرفض

، بمقتضاه یكون على التاجر أن یعلن إلى الجمھور "عقد المورد"أو " عقد التاجر: "تسمیتھ ب

والتأكد من سلامة عملیة الوفاء من عن قبولھ التعامل بھذه البطاقة، ویلتزم أیضا بفحص البطاقة 

وفي مقابل ذلك یلتزم البنك بتزوید التاجر . 191تفق علیھا للبنكخلالھا، كما یلتزم بدفع العمولة الم

للتاجر لھذه الآلات ل عملیة الوفاء، وغالبا ما یكون إعطاء البنك بالآلات والماكنات التي تسھّ 

كما تقوم علاقة ثالثة بین التاجر والحامل . 192على سبیل الأمانة ولیس على سبیل نقل الملكیة

.لأصلي كعقد البیع أو عقد تقدیم الخدمةالعقد ااوھي علاقة یحكمھ

ھذه العقود الثلاثة ھي مستقلة عن بعضھا، الأمر الذي یؤدي بالضرورة إلى نشوء إنّ 

فلا یمكن . التزاماتھ بشكل أصیل في مواجھة الطرف الآخرالتزامات أصلیة، فیتحمل كل طرف 

أن یرجع على الحامل إذا أفلس البنك المصدر للبطاقة، بل على التاجر أن یتقدم بدینھ مثلاللتاجر

في تفلیسة البنك، ومن حقھ الحصول على دینھ مثلھ مثل بقیة الدائنین، كما لا یجوز لأي طرف 

.358. ، صبقدق، المرجع السامصطفى كمال طھ ووائل أنور بن190

.359. نفس المرجع، ص191

.نفس المرجع192
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أن یستمد دفوعا في مواجھة طرف آخر نجمت عن علاقة - وفقا لاستقلال العلاقات القانونیة–

.193و لیس طرفا فیھاقانونیة ھ الأوراق الالكترونیة-2

جة المعتشار الھائل للإعلام الآلي، تمّ بغیة الاستفادة من التطور التكنولوجي والان

صبغة تتماشى لإعطائھاوھذا . بعدما كانت على دعائم ورقیةإلكترونیاالأوراق المالیة التقلیدیة 

.الأوراق التجاریة التي عرفت ھذا التطور ھي السفتجة والشیكوأھم . نیةومع التجارة الالكتر

السفتجة الالكترونیة-أ
لا یختلف كثیرا تعریف السفتجة الالكترونیة عن مثیلتھا المحررة على الدعائم الورقیة، 

السفتجة الالكترونیة ھي عبارة عن محرر شكلي، ثلاثي الأطراف : "یليافیمكن تعریفھا كم

ج الكترونیا، بصورة كلیة أو جزئیة، یتضمن أمرا من الساحب إلى المسحوب علیھ  بأن معال

."وھذا في تاریخ معینّیدفع مبلغا من النقود لشخص ثالث یسمى المستفید

:تنقسم السفتجة الالكترونیة إلى نوعینھذا و

التي تصدر وھي تلك : (La lettre de change relevé papier)السفتجة المقترنة بكشف -

من البدایة في شكلھا التقلیدي على دعامة ورقیة، ثم یتم معالجتھا الكترونیا عند تقدیمھا لدى 

فیكون لھا شكلیة الكترونیة بواسطة . البنك لتحصیلھا أو بمناسبة تظھیرھا لأي طرف آخر

.بیانات تتداول عبر قنوات الاتصال بین حواسیب الأطراف المتعاملة بھا

النوع من افي ھذ:(La lettre de change relevé magnétique)مغنطةالسفتجة الم-

السفتجة یختفي أصلا أي ظھور للدعامة الورقیة، بحیث تصدر من البدایة على دعامة ممغنطة

لكافة البیانات اللازمة لصحتھا والمتعلقة بالمسحوب علیھ والمستفید زائد التوقیع مستوفیة

.194جة وتتداول في كل مراحلھا بالطرق الالكترونیةالالكتروني، فتحرر ھذه السفت

.22. باطلي غنیة، المرجع السابق الذكر، ص193

55.194. ، صالسابقواقد یوسف، المرجع 
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الشیك الالكتروني- ب
فھو التزام قانوني بسداد الشیك الالكتروني في جوھره ھو بدیل رقمي للشیك الورقي، 

یحتوي على نفس والشیك الالكتروني. ن في تاریخ محدد لصالح فرد أو جھة معینةیّ مبلغ مع

البیانات التي یحملھا الشیك التقلیدي على غرار المبلغ والتاریخ والمستفید والساحب والمسحوب 

أو الھاتف المحمول ویتم تذییلھ بتوقیع علیھ، إلاّ أنھّ یكتب بواسطة أداة إلكترونیة مثل الحاسوب

.195الأمر الذي یجعلھ یتمتع بقوة الشیك الورقيإلكتروني

لكترونیة تلائم الأفراد الذین لا یملكون بطاقات ائتمان أو وصلوا إلى سقف لشیكات الإا

.الائتمان الممنوح لھم، وھذا لتسدید مبلغ مشتریاتھم عبر الانترنیت

ویتم تداول الشیك بمراحل یكون الفارق الزمني بینھا قصیر جدا، بحیث یصدر البنك 

صكوك الكترونیة بأرقام تسلسلیة، وھذا في الإطار المخصص لھ في موقع البنك للزبون دفتر

، لشیكات بارسالھا مباشرة على الخطفیمكن للزبون استعمال ھذه ا. الذي یكون رصیده لدیھ

واعتمادا .فیكفي أن یملأ الشیك على الدعامة الالكترونیة كالشیك العادي، ویتم توقیعھ الكترونیا

اءة الأوتوماتیكیة للشیكات، یتم بعث أمر الدفع الإلكتروني مباشرة إلى البنك، على نظام القر

ثمّ وفي مرحلة ثانیة یقوم البنك .ویقوم ھذا الأخیر بدفع مبلغ الشیك كما لو أنھّ على دعامة ورقیة

بالإشارة ، وھذا أو المؤسسة المالیة بالتأكد من العملیة المالیة، حیث تعلم الزبون على الخط دائما

.196إلى رقم الشیك وكذلك مبلغ العملیة النقود الرقمیة-3
تعتبر النقود الالكترونیة إحدى الوسائل المستحدثة في التعامل التجاري عبر شبكة 

فھا البنك ولقد عرّ . الانترنیت، وھي عملة الكترونیة لیست مصنوعة من الورق أو المعدن

مخزن الكتروني لقیمة نقدیة على وسیلة تقنیة تستخدم بصورة شائعة : "المركزي الأوربي بأنھّا

جة إلى وجود حساب بنكي عند إجراء للقیام بمدفوعات لمتعھدین غیر من أصدرھا، دون الحا
، مؤتمر الأعمال المصرفیة بین الشریعة )دراسة مقارنة(نبیل صلاح محمود العربي، الشیك الالكتروني والنقود الرقمیة 195

.67. والقانون، ص

.63. ، صبقواقد یوسف، المرجع السا196
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یمة نقدیة في ق: " كما عرّفھا البنك العالمي بأنھّا". الصفقة وتستخدم كأداة محمولة مدفوعة مقدّما

."شكل وحدات إئتمانیة مخزونة بشكل إلكتروني أو على أداة إلكترونیة یحوزھا المستھلك

قیمة نقدیة مخزنة بطریقة الكترونیة على وسیلة الكترونیة كبطاقة أو : "وتعرف كذلك بأنھّا

طة متعھدین غیر المؤسسة التي أصدرتھا، ویتم سذاكرة كمبیوتر، ومقبولة كوسیلة للدفع بوا

وضعھا في متناول المستخدمین لاستعمالھا كبدیل عن العملات النقدیة والورقیة، وذلك بھدف 

.197حداث تحویلات الكترونیة لمدفوعات ذات قیمة محددةإ

الانترنیت، الأمر إنّ التعامل بالنقود الرقمیة یعني إرسال القیمة النقدیة بذاتھا عبر شبكة 

.الذي یشبھ وضع ورقة نقدیة في غلاف وإرسالھا بالبرید

وھي ،یقوم بإصدار النقد الرقمي مؤسسة مالیة وذلك مقابل حساب بالعملة الرسمیة

تمثل قیمة نقدیة تكافئ قیمة محددة بالعملة الرسمیة، (Bits)عبارة عن مجموعة من البتات 

،رقمیة على رقم مرجعي، وھو رقم فرید لا یتكرر ویمیزّ العملة الرقمیةدة النقود الحوتحتوي و

وأخیرا تحمل وحدة النقود الرقمیة .كما ھو الشأن في الرقم المسلسل بالنسبة للورقة النقدیة

التوقیع الرقمي لمصدرھا والملتزم قانونا أو اتفاقا بتحویل ھذه الوحدة إلى القیمة التي تكافئھا من 

.ميالنقد الرس

فیمكن حفظھا على القرص الصلب (Bits)وطالما أنّ النقود الرقمیة ھي مجرد بتات 

:ویمكن إجمال خصائصھا الممیزّة فیما یلي.198للحاسوب، أو شحنھا في البطاقات البنكیة

النقود الالكترونیة قیمة نقدیة مخزنة الكترونیا، فھي عبارة عن بیانات مشفرة توضع على -

أو على بلاستیكیةویتم شحن القیمة النقدیة بطریقة الكترونیة على بطاقة .رسائل الكترونیة

كما یتعینّ أن تكون النقود الرقمیة قابلة للتحویل .القرص الصلب للكمبیوتر الشخصي للمستھلك

ام في أي وقت إلى نقود رسمیة، وھكذا یتضح أنّ النقود الرقمیة تقتصر وظیفتھا حالیا على القی

الموسوي وإسراء خضیر مظلوم الشمري، النظام القانوني للنقود الالكترونیة، مجلة جامعة بابل، العلوم نھى خالد عیسى197
.266. ، ص2014، 2. ، ع22الانسانیة، المجلد 

.70. ، صالسابقواقد یوسف، المرجع 198
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بدور وسیط التبادل في معاملات الانترنیت، بینما تقوم بالوظائف الأخرى العملة المادیة التي 

.199ترتبط بھا النقود الرقمیة

وھذا ما یمیزّ النقود الالكترونیة عن وسائل الدفع الالكترونیة : عدم ارتباطھا بحساب بنكي-

البنوك ، فھي تشبھ بھذا الشكل الأخرى، أي لا یتم الاحتفاظ بأرصدة في حسابات مالیة لدى

.200الشیكات السیاحیة التي ھي عبارة عن استحقاق حر غیر مرتبط بأي حساب خاص

تحظى النقود الالكترونیة بالقبول الواسع في التعامل بین : قبول التعامل بھا بشكل واسع-

ة معینّة الأشخاص والمؤسسات غیر تلك التي أصدرتھا، فلا یقتصر استعمالھا إذن على مجموع

.201من الأفراد ولمدة محددة من الزمن، أو في نطاق إقلیمي محدود

.71. ، صحمود العربي، المرجع السابقنبیل صلاح م199

.267. ، صظلوم الشمري، المرجع السابقنھى خالد عیسى الموسوي وإسراء خضیر م200

.نفس المرجع201
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الخاتمة

یلاحظ من خلال ما سبق تفصیلھ في خضم ھذه المذكرة، سعي المشرع للنھوض 

ما یظھر جلیا من خلال وھو.بالجھاز المصرفي عن طریق وضع إطار قانوني محكم لتنظیمھ

.  المتعلق بالنقد والقرض ومختلف النصوص القانونیة والتنظیمیة التي لحقتھ11- 03الأمر 

، كما نظم على جعل شروط انشاء البنوك وتسییرھا أكثر صرامةخاصة والتي عمل من خلالھا 

غیر أنھّ اقتصر على تعدادھا دون إعطاء من خلال ھذه النصوص مختلف العملیات المصرفیة،

.تفاصیل حولھا وھو ما یؤخذ على المشرع في ھذا الشأن

غیر أنّ ھذه المساعي تعدّ غیر كافیة في الواقع الإقتصادي الذي نعیشھ، والذي یتطلب أكثر 

فعالیة للجھاز المصرفي الذي یعتبر تشجیع النمو الاقتصادي والمساھمة فیھ من أھم مھامھ، 

ضف إلى ذلك تأخر .بعیدا عن الوظائف التقلیدیة المقتصرة على جمع الودائع ومنح الائتمان

بعض المؤسسات النظام المصرفي الحالي عن مواكبة التطورات التكنولوجیة، فرغم مبادرات

المصرفیة والمالیة والتي سعت من خلالھا إلـى تطـویر الشبكات الإلكترونیة للدفع والتسدید 

في نقاط عدیدة من التراب الوطني، لكن عدم القدرة في التحكم فیھا وتسییرھا جعل المنتشرة

ضف إلى ذلك غیاب خدمة استخدام الھاتف في الخدمات . بعضھا یتوقف عن أداء خدماتھ

.البنكیة، وكذا ضعف استخدام البطاقات البنكیة

ھاز المصرفي، تحتاج إلى آلیات إنّ الأحكام القانونیة التي نظم من خلالھا المشرع الج

لتكریسھا في الواقع العملي، وھذا بغرض تحقیق الھدف المنشود والمتمثل في إعطاء المكانة 

خاصة في مجال توجیھ الموارد المالیة . اللازمة للجھاز المصرفي كفاعل اقتصادي مھم

ملاء الأمر الذي من وھذا لا یمكن أن یتم في منآ عن تحسین الخدمات المقدمة للع. واستثمارھا

تطویر البنوك لسیاستھا في إدارة  لإیداع ھذه من جھة، ومن جھة،شأنھ أن ینعش عملیات ا

، عن طریق توجیھ الموارد المالیة التي تمّ تجمیعھا وتوظیفھا في المشاریع المشاریعوتسییر

.الاستثماریة
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إلى قصور المناھج الدراسیة في ھذا الشأن، التي لا تزال وتجدر الإشارة في الأخیر،

وھذا .تركز على الوظائف التقلیدیة للبنوك من تلقي الودائع ومنح الائتمان، وتوفیر وسائل الدفع

، والتي نحتاج إلى على حساب وظائفھ الحدیثة لاسیما فیما یتعلق بتوفیره لوسائل الدفع الحدیثة

.الإطار القانوني الذي یحكمھاالتوسع أكثر في مضمونھا و
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والمصادرقائمة المراجع

التشریع-1

القوانین- أ

المتضمن القانون 59-75یعدّل ویتمم الأمر ، 2005-02-06المؤرخ في 02-05القانون رقم -
.11. ، ع2005-02- 09رخة في المؤ. ر.جالتجاري، 

.15. ، ع2007فبرایر 28. ر.ج،المتعلق بتعاونیات الادخار والقرض01-07القانون -

:الأوامر- ب

30. ر. ، المتضمن القانون المدني، ج1975سبتمبر 26المؤرخ في 58- 75الأمر رقم -

.78. ، ع1975سبتمبر 

19. ر.التجاري، ج، المتضمن القانون 1975سبتمبر 26المؤرخ في 59-75الأمر رقم -

.101. ، ع1975دیسمبر 

أوت 27. ر.جالمتعلق بالنقد والقرض، 2003أوت 26المؤرخ في 11- 03الأمر رقم -

.52. ، ع2003

، المعدّل والمتمم للأمر2022010سبتمبر 01المؤرخ في في 04-10الأمر رقم - 
.50. ، ع2010سبتمبر 01. ر.رض، جالمتعلق بالنقد والق2003أوت 26المؤرخ في 11- 03

المراسیم-ج

والمتضمن شروط فتح مكاتب 1991أوت 14المؤرخ في 10-91المرسوم التنظیمي رقم - -

.تمثیل البنوك والمؤسسات المالیة الأجنبیة
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الأنظمة الصادرة عن مجلس النقد والقرض-د

والمتمم الذي یحدد قواعد الحذر في المعدل 1991أوت 14المؤرخ في 09-91النظام رقم -

.24. ، ع1992مارس 29. ر. ، جتسییر المصارف والمؤسسات المالیة

، الذي یحدد القواعد العامة المتعلقة بشروط 1994یونیو 2المؤرخ في 13-94نظام رقم ال-

.72. ، ع1994نوفمبر 06في مؤرخة . ر.البنوك المطبقة على العملیات المصرفیة، ج

. ر. المتعلق بنظام ضمان الودائع المصرفیة ، ج2004مارس 04المؤرخ في 03-04النظام -
.22. ، ص35. ، ع2004یونیو 02

، یحدد شروط تأسیس بنك ومؤسسة مالیة 2006سبتمبر 24في المؤرخ02-06النظام رقم  -
. ، ع2006مبر دیس02المؤرخة في . ر.وشروط إقامة فروع بنك ومؤسسة مالیة أجنبیة، ج

.66. ، ص77

حدد القواعد العامة المتعلقة بشروط البنوك ی، 2009ماي 26المؤرخ في 09- 03النظام -
.23. ، ص53. ، ع2009سبتمبر 13.  ر. جالمطبقة على العملیات المصرفیة،

الكتب-2

.2005الطاھر لطرش، تقنیات البنوك، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، -

أحمد محمود جمعة، أحكام عقد الحساب الجاري في قانون التجارة الجدید، منشأة المعارف، -
.2003الاسكندریة، 

إلیاس ناصیف، الكامل في قانون التجارة، عملیات المصارف، الجزء الثالث، الطبعة الأولى، -
.1983منشورات البحر المتوسط ومنشورات عویدات، بیروت باریس، 

.2002السید الفقي، مبادئ القانون التجاري، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، محمد-

صطفى كمال طھ، على البارودي، القانون التجاري، الطبعةالأولى، منشورات الحلبي م-
.2001الحقوقیة، لبنان، 

مصطفى المصري، عقد الحساب الجاري، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، عباس-
2004.
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عبد المطلب عبد الحمید، اقتصادیات النقود والبنوك، الأساسیات والمستحدثات، الدار الجامعیة -
.2007للنشر والتوزیع، القاھرة، 

، 1. ر الخلدونیة للنشر، طعمورة عمار، ا؟لأوراق التجاریة وفقا للقانون الجزائري، دا-
..2008

.2002محمد السید الفقي، مبادئ القانون التجاري، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، -

صطفى كمال طھ، على البارودي، القانون التجاري، الطبعةالأولى، منشورات الحلبي م-
.2001الحقوقیة، لبنان، 

التجاریة ووسائل الدفع الالكترونیة الحدیثة، دار مصطفى كمال طھ ووائل أنور بندق، الأوراق -
.2013الفكر الجامعي، الاسكندریة، 

:المقالات-3

السعید بریكة، تحدیات وسائل الدفع الالكتروني، دراسة استطلاعیة من وجھة نظر الموظفین -
، 2014دیسمبر ،02.بالوكالة البنكیة لولایة أم البواقي، مجلة البحوث الإقتصادیة والمالیة، ع

.53. ص

سلیم بن عبد الرحمان، بنك الجزائر یشدد في شروط تأسیس البنوك، جریدة الشروق، -

16/12/2006

ال، قزولي عبد الرحیم، شروط تأسیس البنوك في القانون الجزائري، مجلة القانون والأعم-
2016.

.العرب الاقتصادیة الدولیةلتنظیم القانوني للودائع النقدیة المصرفیة، جریدة محمد عرفة، ا-

عبد الرحیم صباح، القرض البنكي كوسیلة لدعم الاستثمار في الجزائر، مجلة دفاتر السیاسة -

.129. ، ص2016، جوان 15. والقانون، ع

. قدة حبیبة، مفھوم عملیة التحویل المصرفي و طبیعتھا القانونیة، دفاتر السیاسة والقانون، ع-
.29. ، ص2014، جانفي 10
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نھى خالد عیسى الموسوي وإسراء خضیر مظلوم الشمري، النظام القانوني للنقود الالكترونیة، -
.266. ، ص2014، 2. ، ع22مجلة جامعة بابل، العلوم الانسانیة، المجلد 

نصیرة لبجیري، التجربة الجزائریة في الاصلاحات البنكیة، مجلة المؤسسة وقضایا التنمیة، -
.201. ص

، 09. ، مجلة الباحث، ع)واقع وآفاق(الرحیم، وسائل الدفع التقلیدیة في الجزائر وھیبة عبد-
2011

الأطروحات، المذكرات والمداخلات-4

محرزي جلال، نحو تطویر وعصرنة القطاع المصرفي في الجزائر، دكتوراه، كلیة العلوم -
.24. ، ص2006الإقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، 

، كلیة العلوم 1فرج، محاضرات في مقیاس الأعمال المصرفیة وإدارة المخاطر، ماستر شعبان-
.12. صالاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة بویرة،

مناري عیاشة، النظام القانوني للودیعة المصرفیة النقدیة، ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة -
.2014،سطیف

البنك المركزي وأثرھا على السیاسة النقدیة، ملتقى المنظومة منصوري الزین، استقلالیة -
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.07. ، ص2010بومرداس، 

ظام المصرفي الجزائري، ماجستیر، وھران فرحي محمد، أحكام عقد الودیعة النقدیة في الن-
.10.، ص2013

نایت جودي مناد، النظام القانوني لضمان الودائع المصرفیة، ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة -
.42. ، ص2007بومرداس، 
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.الأعمال المصرفیة بین الشریعة والقانون
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